
٩ 
 

  

  كلیة الحقوق

  

  

  

  

  

  

  

  ةالباحث

  دعاء محيى الدين محمود الغزولى

   



١٠ 
 

  الدولة الغير  والتدابير المضادة في القانون الدولي

  :عامة مقدمة

ــا للــرأي الغالــب فــي فقــه القــانون الــدولي العــام-تُعَــرَّفُ التــدابیر المضــادة         -وفقً

، فهــــي تمثــــل )١(بأنهــــا التــــدابیر الســــلمیة غیــــر المصــــحوبة باســــتعمال القــــوة العســــكریَّة

الإجـــراء التـــي تتخـــذه دولـــة متضـــررة مـــن فعـــل غیـــر مشـــروع للوقـــوف فـــي وجـــه دولـــة 

  الامتثال والوفاء بالتزاماتها.  ارتكبت هذا الفعل؛ وذلك لحثها على

وعلـــى الــــرغم مــــن أن مصــــطلح التــــدابیر المضــــادة مــــن المصــــطلحات الجدیــــدة       

نســـبی�ا، إلا أن الإجـــراءات التـــي تشـــتمل علیهـــا التـــدابیر المضـــادة موجـــودة منـــذ القـــدم، 

حیـــــث تُعتبـــــر أعمـــــال الانتقـــــام المشـــــروعة أحـــــد مرادفاتهـــــا. وتجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى أن 

تـــدابیر المضـــادة قـــد ظهـــر فعلی�ـــا فـــي اســـتعماله فـــي قـــرار التحكـــیم الـــدولي مصـــطلح ال

ــــات المتحــــدة وفرنســــا عــــام  ــــین الولای ــــة ب ــــاق الخــــدمات الجوی ــــي قضــــیة اتف الصــــادر ف

٢(.١٩٧٨(    

وتكمــن الغایــة مــن التــدابیر المضــادة فــي إجبــار الدولــة علــى الكــف عــن الفعــل       

ر المضـــادة جانـــب ســـلبي؛ حیـــث إنـــه غیـــر المشـــروع. وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، فللتـــدابی

یمكــن أن یــؤدي اتخــاذ هــذه التــدابیر إلــى الــدخول فــي حلقــة مفرغــة مــن الأعمــال غیــر 

المشــروعة دولی�ــا، أمــا الجانــب الإیجــابي لمثــل هــذه التــدابیر فیتمثــل فــي كونهــا الأداة 

علـى التنفیذیة أو الجزاء الذي یدعم القانون ویجبر الدولة المُرتكبة لفعل غیـر مشـروع 

العودة لالتزاماتها الدولیَّة والكف عن هذا الفعل، إلا أن الممارسة العملیـة كشـفت عـن 

أن التدابیر المضادة لا تكون إلا في متناول أیدي الدول الكبرى فـي ظـل نظـام دولـي 

قــائم علــى عــدم التكــافؤ، وبالتــالي فإنــه یخــل بمبــدأ الســیادة بــین الــدول ( مثــل: حالــة 

  نیكارجوا). الولایات المتحدة مع
                                                           

) حسن خمیس مصطفي السعدوني، العلاقة بین التدابیر المضادة والجزاءات فـي القـانون الـدولي المعاصـر ١(

ــة القــاهرة،  ــوم السیاســیة، جامع ــوراه، كلیــة الاقتصــاد والعل ــي، رســالة دكت ــووي الإیران ــة الملــف الن دراســة لحال

   ٥٠:٣٩، ص ٢٠١٣

لقانون الـدولي العـام، دار النهضـة العربیـة، القـاهرة، ) عبد المعز عبد الغفار نجم، الإجراءات المضادة في ا٢(

 ١٤،  ص ١٩٨٨
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   البحث: فيوسنتناول 
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یُعد مفهوم التدابیر المضادة ذا أصل إنجلیزي، ومع ذلك فإنه لم یظهر إلا في       

، وكان استخدامه ١٩٧٦سنة  Concise oxfordالطابعة السادسة من قاموس 

في قضیة الخدمات  ١٩٨٧من دیسمبر  ٩لأول مرة في حكم التحكیم الصادر 

في انكب العدید من الفقهاء وأساتذة القانون الدولي والأكادیمیین ؛ حیث )١(الجویة 

أوروبا على هذا الحكم، وقاموا بتكریس كامل جهودهم لدراسته والتعلیق علیه، 

  والوقوف على نقاط التشابه ونقاط الاختلاف. 

؛ فقد ١٩٧٨من دیسمبر  ٩ووفقًا لحكم تحكیم قضیة وقف الخدمات الجویة 

مخالفة القانون الدولي، والتي یمكن الإجراءات المضادة بأنها: "عرَّفت المحكمة 

  .)٢(" تبریرها بالانتهاك المزعوم للقانون الدولي

وقد حاولت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، والمُكلفة بوضع 

مشروع معاهدة دولیَّة لتقنین قواعد المسئولیة الدولیَّة، أن تتحمل عبء وضع 

یم التدابیر المضادة للتمییز بینها وبین المخالفات الناشئة عن رد الفعل ضوابط تقی

عن المخالفة الدولیَّة الابتدائیة. فإذا كان مثل هذا الرد خاضعًا لمتطلبات الضوابط 

                                                           
) د/عبــد المعــز عبــد الغفــار نجــم، الإجــراءات المضــادة فــي القــانون الــدولي، دار النهضــة العربیــة، القــاهرة، (١

 ١٥،  صـ ١٩٨٨

  ١٤ق، ص د/عبد المعز عبد الغفار نجم، الإجراءات المضادة في القانون الدولي العام، مرجع ساب (٢)

 وانظر أیضًا:

Revue Française de droit Aérien, 1979, P.460 – 495 

ــر المشــروعة (دار المطبوعــات  ــة غی ــراف بالأوضــاع الإقلیمی ــدقاق، عــدم الاعت انظــر أیضــا د/ محمــد ســعید ال

 )١٤٣ص  ١٩٨٤الجامعیة، الإسكندریة 
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القانونیَّة المتعلقة بوقف المخالفة الدولیَّة سمي هذا الرد تدبیرًا مضادًا مشروعًا، أما 

الضوابط المذكورة فإنه لا یكون تدبیرًا مضادًا، وإنما یشكل  إذا كان الرد لا یراعي

بدوره فعلاً غیر مشروع من شأنه أن یثیر المسئولیة الدولیَّة للطرف المضرور عند 

صدوره عنه، وإن كان هذا الفعل جاء أساسًا للرد على فعل غیر مشروع. وجاءت 

الدولة والمخالف من المشروع لتنص على إباحة الفعل الصادر عن  ٣٠المادة 

لالتزاماتها تجاه دولة أخرى، إذا كان هذا الفعل یُعتبر تدبیرًا مشروعًا بموجب القانون 

 .)١(الدولي تجاه تلك الدولة التي صدر عنها فعل غیر مشروع دولی�ا 

المُتعلقة  بالتدابیر المضادة فیما یتصل بفعل غیر مشروع  ٢٢وفقًا للمادة        

تنتفي صفة عدم المشروعیة عن فعل الدولة المُخالف لالتزام من  دولی�ا، فإنه

التزاماتها الدولیَّة تجاه دولة أخرى إذا كان هذا الفعل یشكل تدبیرًا  مضادًا  متخذًا  

ضد الدولة الأخیرة، وبقدر یتناسب مع هذا الفعل؛ وفقًا  لأحكام الفصل الثاني من 

  )٢(الباب الثالث.

من تقریر لجنة القانون الدولي تحدد حالة من  ٢٢ویتضح من ذلك أن المادة 

حالات انتقاء المسئولیة الدولیَّة، وهي التدابیر المضادة؛ فهي أفعال غیر مشروعة 

في حد ذاتها، وتصبح مشروعة إذا كانت رد�ا على فعل غیر مشروع یتمثل بإخلال 

من التزاماتها الدولیَّة. ویؤكد الفقه أن التدابیر الدولة المسئولة الموجهة إلیها التدابیر 

 - مع مراعاة أنها تعد رد�ا على بعض الظروف الجوهریة والإجرائیة  -المضادة 

افترضت  جابسیكوفو بمشروعیمكن أن تكون مشروعة؛ ففي القضیة المتعلقة 

دولی�ا  المرتكبة لردع فعل غیر مشروعمحكمة العدل الدولیَّة أن التدبیر المضادة " 

                                                           

(1) ALHASSANI (Zouhair), Les contre-mesures en droit international public, 

étude sur un aspect de conséquences juridiques de l'infraction internationale 

excluant la responsabilité internationale, Publications de l'Université de 

Garyounis, 2ème édition 1998, p. 8.    

حولیـة القـانون  -) من مشاریع مواد المسئولیة الدولیة عن الفعل غیر المشروع دولی�ا٢٢مشروع المادة () ٢(

ــال الــدورة الثالثــة والخمســین للجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة  – ٢٠٠١الــدولي   ٢٣المجلــد الأول عــن أعم

 ٣٢٨، ص ٢٠٠١أغسطس  ١٠یولیو/ ٢ –یونیه  ١أبریل/
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من قبل دولة أخرى والمُوجه إلى الدولة المُستهدفة" یمكن أن تبرر التصرف، حتى 

  .)١( وإن كان غیر مشروع، مع مراعاة أن بعض الظروف تكون مجتمعة

  لتبین الالتزامات التي لا تتأثر بالتدابیر المضادة:   ٥٠وجاءت المادة 

تمس التدابیر المضادة بالالتزامات  الالتزامات التي لا تتأثر بالتدابیر المضادة لا -

  التالیة:

الالتزام المنصوص علیه في میثاق الأمم المتحدة بالامتناع عن التهدید   ) أ(

 باستعمال القوة أو استعمالها فعلاً. 

 الالتزامات المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان الأساسیة.   ) ب(

 الالتزامات ذات الطابع الإنساني التي تمنع الأعمال الانتقامیة.  ) ج(

الالتزامات الأخرى القائمة بموجب قواعد قطعیة من قواعد القانون الدولي   ) د(

 العام.

لا تُعْفَى الدولة التي تتخذ تدابیر مضادة من الوفاء بالتزاماتها بموجب أي  -

 إجراء لتسویة المنازعات یكون ساریًا  بینهما وبین الدولة المسئولة. 

الدبلوماسیین أو القنصلیین أو الأماكن أو فیما یتعلق بصون حرمة الممثلین    

  )٢(المحفوظات أو الوثائق الدبلوماسیة أو القنصلیة.

ینبغي تحدید المقصود من التدابیر المضادة عن طریق إزالة اللبس الذي 

یدور في الفقه حول بعض العواقب القانونیَّة الناشئة عن المخالفات الدولیَّة وفي 

لمقصود من التدابیر المضادة، یجب الوقوف على دراسة مقدمتها الجزاء. ولتحدید ا

آلیة استخدام التدابیر المذكورة لوقف المخالفات الدولیَّة دون الوقوع في محذور 

                                                           

(1) See: Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), C.I.J. Recueil 

1997, p. 55, par. 83. 

حولیـة القـانون  -) من مشاریع مواد المسئولیة الدولیة عن الفعل غیر المشروع دولی�ا٥٠مشروع المادة () ٢(

ــال الــدورة الثالثــة والخمســین للجمعیــة العا – ٢٠٠١الــدولي   ٢٣مــة للأمــم المتحــدة المجلــد الأول عــن أعم

 ٣٥٤ ، ص٢٠٠١أغسطس ١٠یولیو/ ٢ –یونیه  ١أبریل/
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ارتكاب فعل غیر مشروع یُشكل بدوره مخالفة دولیَّة جدیدة. ویمكننا القول بأن 

حظة نوع الضرر المُترتب مع ملا –العواقب القانونیَّة الناشئة عن المخالفات الدولیَّة 

إما أن تكون عواقب عن ضرر تام استنفذ عناصره  –على هذه المخالفات 

Dommage consomméأو عن ضرر غیر تام، أي لم یُشكل كافة عناصره ، 

Dommage non consommé فإذا كانت تلك العواقب عن الضرر فیلاحظ .

البًا ما تنصب على إصلاحه فیه درجة هذا الضرر، فإذا كان بسیطًا فإن نتائجه غ

 Responsabilitéعن طریق التعویض أو ما یُطلق علیه بالمسئولیة الإصلاحیة 

de Réparation أما إذا كان الضرر جسیمًا فإنه یتعذر إصلاحه بسبب .

خطورته، وعدم إمكانیة تلافي نتائجه؛ ومن ثم فإن نتائج مثل هذا الضرر هي توقیع 

عاقبته من جهة، وبغیة ردعه وردع غیره من جهة أخرى. الجزاء على مُحدثه بغیة م

 Responsabilité deوغالبًا ما یُطلق تعبیر المسئولیة الجزائیة على تلك النتائج 

Sanction وهي ما تقُابل المسئولیة الجنائیة في القانون الداخلي ،

Responsabilité pénale هذا عن الضرر التام، أما الضرر غیر التام فإن .

عواقب المخالفات الدولیَّة تتوخى وقف إتمام هذا الضرر؛ وذلك إما بالدفاع الشرعي 

légitime défense  في حالة الرد على العدوان، أو الدفع بعدم التنفیذ، وهو من

المخالفات الدولیَّة مقاصد التدابیر المضادة. وفي هاتین الحالتین لا یشكل الرد على 

عملاً غیر مشروع، ولا تنشأ عنها حالة اللامشروعیة؛ ومن ثم فلا تقوم المسئولیة 

الدولیَّة بسبب القیام بها. ویترتب على هذا التمییز أن الجزاء لیس اسمًا كلی�ا لحالات 

الة العواقب القانونیَّة الناجمة عن المخالفات الدولیَّة، كما یتوهم الكثیر؛ بل هو ح

خاصة نادرة في القانون الدولي الوضعي المعاصر، الأمر الذي ینبغي معه تحدید 

  .)١(المقصود من تلك العواقب وتمییزها عن الجزاء

                                                           

(1) CAVARE (Louis), Droit international public positif, Tome I, Pédone, 1969, 

pp. 146 et ss., COMBACAU (Jean), Le pouvoir de sanction de l'ONU, 

Pédone, pp. 9-25, DUPUY (Pierre-Marie), La pratique récente des sanctions, 

RGDIP, 1983, pp. 539-541. 
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إن الأصل هو حل النزاعات حلا� سلمی�ا؛ ففي میثاق الأمم المتحدة "تنص 

 :) من الفصل السادس في حل المنازعات حلا� سلمی�ا على أنه٣٣المادة (

یجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن یعرض حفظ السلم والأمن   -  أ

الدولي للخطر أن یلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطریق المفاوضات والتحقیق 

والوساطة والتوفیق والتحكیم والتسویة القضائیة، أو أن یلجئوا إلى الوكالات 

 یقع علیها اختیارها.والتنظیمات الإقلیمیة أو غیرها من الوسائل السلمیة التي 

ویدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن یسووا ما بینهم من النزاع بتلك   -  ب

 .)١(الطرق إذا رأى ضرورة ذلك" 

یجب الوضع في عین الاعتبار أن التدابیر المضادة تتسم بطابع الاستثنائیة 

الشروط لكونها رد فعل على فعل غیر مشروع دولی�ا، مع ملائمة تلك التدابیر مع 

والقیود المناسبة، وأن یتم تضمینها في الحدود المقبولة بصورة عامة. وفیما یتعلق 

" أعمال الانتقام، كان یُستخدم représaillesبالمصطلحات، نجد أن اللفظ "

بصورة تقلیدیة للإشارة إلى التدابیر غیر الشرعیة، بما في ذلك التدابیر التي یتم فیها 

، ولكن في الآونة الحدیثة، أصبح هذا )٢( ا كرد على انتهاكاللجوء إلى القوة لاحقً 

اللفظ یُطلق على الإجراءات التي یتم تبنیها في مرحلة الصراع المُسلح الدولي، 

لوصف أفعال الانتقام بین دولتین متحاربتین. أما اللفظ "التدابیر المضادة" یعني 

  .)٣(زاع المُسلحأفعال الطرف مرتكب الفعل الانتقامي، ولیس له صلة بالن

                                                           

  ) من میثاق الأمم المتحدة المادة المتاح على الموقع التالي : ٣٣انظر المادة ( ١)(

https://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-vi/index.html 

(2) E. de Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle (1758, repr. 

Washington, Carnegie Institution, 1916), Bk. II, ch. XVIII, par. 342. 

(3) Voir les affaires suivantes: l'Accord relatif aux services aériens du 27 

mars 1946 entre les États-Unis d'Amérique et la France, Nations Unies, 

Recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII, p. 454 (1979), p. 482, par. 80; 

Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, C.I.J. 

Recueil 1980, p. 27, par. 53; Activités militaires et paramilitaires au 

Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique), fond, 
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التدابیر المضادة هي وسیلة لتحقیق الامتثال للالتزامات الدولیَّة؛ فهي شكل من  -

مركزیة التي یعیشها المجتمع الدولي بعدم وجود  أشكال المساعدة الذاتیة في ظل اللاَّ

سلطة علیا تحكم العلاقات الدولیَّة، ویمیز الهدف الذي تربو إلیه التدابیر المضادة 

غیرها من المصطلحات القانونیَّة؛ فهي تستخدم لحث الدولة على الامتثال عن 

 لالتزاماتها الدولیَّة.

فتتمیز التدابیر المضادة عن الجزاء الدولي في فكرة العقاب؛ فهي تحث فقط 

ویُعد الجزاء نتیجة لقیام المسئولیة الدولیَّة عن الفعل الجسیم  للمثول لالتزام دولي،

الذي هو مصداق  Compensationن الدولي نظیر التعویض المُخالف للقانو 

  المسئولیة الدولیَّة عن الفعل البسیط المخالف للقانون. 

إن للجزاء مفهومًا قانونی�ا مُحددًا یُقصد به عقاب مرتكب المخالفة الجسیمة، 

ولیس إصلاح آثار تلك المخالفة من جهة، وأن یصدر هذا العقاب من قبل جهة 

مؤهلة قانونی�ا للقیام بذلك بالنظر لتعلق الأمر بمصالح أساسیة تعود للجماعة 

مباشرة من تلك المخالفة من جهة  الدولیَّة، ولیس فقط بمصالح الطرف المتضرر

أخرى؛ لذا فإن الجزاء هو "العقاب الذي یمكن توقیعه على مرتكب المخالفة الجسیمة 

ضد قاعدة أو التزام دولیین من قبل جهاز مؤهل لذلك بناء على قرار صادر بثبوت 

انوني تلك المخالفة قانونًا". وعلیه، فلا یُعد جزاءً التدابیرُ المتخذة ضد التصرف الق

كالفسخ والبطلان والإلغاء، ولا التدابیر التي یتخذها الطرف المضار بنفسه كالتدابیر 

المضادة أو الدفاع الشرعي ولا التعویض عن الضرر في حالة المسئولیة 

  .)١(الإصلاحیة 

ویشترط في الجزاء ألا یصدر من قبل الطرف المضار كما في حالتي 

وإلا كان فعلاً مخالفًا للقانون؛ لأن أي نظام  التدابیر المضادة والدفاع الشرعي،

قانوني، وفي أي مرحلة من مراحل نموه، لا یسمح أن یجمع طرف من أطراف 

                                                                                                                                                                      

C.I.J. Recueil 1986, p. 106, par. 201; Projet Gabčíkovo-Nagymaros 

(Hongrie/Slovaquie), C.I.J. Recueil 1997, p. 55, par. 82. 

(1)KELSEN (Hans), Théorie pure du droit, Ed., Dalloz, 1962, p. 159. 
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النزاع بین صفتي الخصم والحكم، الأمر الذي یلزم معه صدور الجزاء في مرحلتیه 

  .)١( القاعدیة والإجرائیة من جهة مؤهلة قانونًا للقیام بذلك

ة یمكن أن یُقرها كیان سیاسي مثل مجلس الأمن، أو كیان فالعقوبة الدولیَّ 

قضائي مثل محكمة العدل الدولیَّة، أو دولة واحدة أو مجموعة من الدول (حالة 

التدابیر المضادة). وفي الأخیرة، تكون التقاریر ذات طبیعة أفقیة، وتوصیف 

قبل عصبة الموقف یكون موضوعی�ا، كما هو الحال في العقوبات المفروضة من 

. أما التدابیر )٢(الأمم، عندما طالبت منظمة دولیَّة من الدول الأعضاء توقیع عقوبة 

المضادة فهي تخضع للسلطة التقدیریة للكیان الدولي الذي یقوم باتخاذها، ولا 

یستوجب وجود سلطة فوقیة أفقیة للسماح باتخاذها، فالدولة أو المنظمة الدولیَّة 

  د حجم الضرر ومدى ضرورة الرد علیه وآلیة هذا الرد . المضرورة هي التي تحد

-كما أنها تختلف عن أعمال الانتقام العسكري، وإن كان بعض من الفقه 

یخلط بینها وبین الأعمال الانتقالیة عادة؛ لیشمل الإجراء غیر  -لیس بالقلیل

ي أثناء القانوني الإجراء الذي یتخذ في وقت النزاع المسلح الدولي؛ أي إنه یتخذ ف

  الأعمال الانتقامیة الحربیة.

والجدیر بالذكر أن التدابیر المضادة تختلف عن المعاملة بالمثل؛ ومع ذلك، 

عرف بعض الفقه المعاملة بالمثل تعریفًا مُقاربًا للتدابیر المضادة، بید أن الاختلاف 

 بینهما یظهر بوضوح في المفهوم الكیفي لفعل التدابیر المضادة. وعرف البعض

المعاملة بالمثل بأنها: "إجراءات قسریة مخالفة للقواعد العادیة للقانون الدولي، 

                                                           

(1) RADOMIR, Théorie de l'État et du Droit, Dalloz, 1974, p. 371, CARAVE, 

L'idée de sanction en Droit international, RGDIP, 1937, p. 398, CARAVE, Les 

sanctions dans le cadre de l'ONU, RCADI, 1952, I, p. 197, LEBEN (Charles), 

Les contre-mesures interétatiques et les réactions illicites dans la société 

internationale, AFDI, 1982, p. 20, GUGGENHEIM (Paul), Traité de droit 

international public, Tome I, Genève, 1955, p. 3.  

(2) BROWN-JOLM (C. Lloyd), Multilateral Sanctions in International Law: A 

Comparative Analysis, New York, Praeger, 1975 aux pp. 7-16. 
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تتخذها دولة، في أعقاب أعمال مخالفة للقانون ترتكبها دولة أخرى، إضرارًا  بها، 

  )١(وتهدف بها إلى إجبار هذه الدولة على احترام القانون" 

استخدام القوة العسكریَّة، وقد تأخذ المعاملة بالمثل، أثناء السلم، صورة 

إخلالاً بقاعدة القانون، على الرغم من أنها تستمد مشروعیتها من مخالفة سابقة 

لإحدى قواعد ذلك القانون، وتقترب بذلك من الدفاع الشرعي، وتمثل معه خروجًا 

على قاعدة وضعیة واحدة، لحمایة السلم والأمن الدولي، ویعد المساس بها جریمة 

ذا فمن منطلق تشابهها مع الدفاع الشرعي... ، كانت المعاملة بالمثل دولیَّة؛ ول

المسلحة وقت السلم موضع اهتمام فقه القانون الدولي. وركز القانون الدولي 

بمعنى ما إذا كانت المعاملة بالمثل  ؛الاهتمام حول تكییف المعاملة بالمثل قانونًا

تقلة عنهما، وحول مشروعیتها أو صورة للحرب أو للدفاع الشرعي أو صورة ثالثة مس

عدم مشروعیتها في ضوء قاعدة القانون الدولي من ناحیة أخرى، وأخذت تلك 

الصورة نصیبها من الاهتمام على ید فقه القانون الدولي الجنائي، فاعتبرت إحدى 

المشاكل المهمة التي یتطلع القانون الدولي الجنائي إلى علاجها بعد الحرب العالمیة 

  .)٢(ة الثانی

وتختلف التدابیر المضادة عن المعاملة بالمثل في أن خروج دولة على حق 

 - دولة ثانیة رد�ا على خروج مماثل من جانب الدولة الأخیرة، دون أن یظهر فیها 

إشارة إلى قاعدة القانون، وفي تعریفات الفقه الحدیث للمعاملة بالمثل  -بصفة عامة 

الدولة؛ ولذا تدور هذه التعریفات، في جملتها، تبرز قاعدة القانون، ویختفي حق 

حول اعتبار المعاملة بالمثل خروج دولة على قاعدة القانون العادیة إضرارًا بدولة 

  .)٣(ثانیة، رد�ا على خروج مماثل من جانب الدولة الأخیرة 

كما أكد الفقه أن رفض اعتبار الإجراءات المضادة بین الدول جزاءات یعتمد 

الدولي العام على اعتبارات نظریة. وفي الحدیث عن هذا المفهوم، یجب  في القانون
                                                           

ــة العامــة للمطــابع ) ١( ــانون الــدولي الجنــائي، الهیئ ــل فــي الق ــدین باشــات، المعاملــة بالمث د. محمــد بهــاء ال

 ٤٣، ص ١٩٧٤الأمیریة، القاهرة، 

 ٤٣، ص المرجع السابق ٢) (

الأعمـال الانتقامیـة وفكـرة  –باشـات، المعاملـة بالمثـل فـي القـانون الـدولي الجنـائي ) د/ محمد بهـاء الـدین ٣(

  ٤٤مرجع سابق، ص  ،العقاب الدولي
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أن نبین الشروط التي یجب أن تتحقق داخل النظام القانوني أیا كان الجزاء. كما 

. فیتبع )١(إلى كل عمل أو كل إجراء یؤدي إلى انتهاك القانون "  LEBENأشار "

لفروع التي یعهد النظام ذلك، أن واقعة الانتهاك، یجب أن تقرر عن طریق ا

القانوني إلیها بهذه الوظیفة. وهذا یعني أن تقوم هذه الفروع بسن الجزاء طبقًا 

 .)٢(للشروط المنصوص علیها في هذا النظام القانوني فقط 

والفارق الكبیر الذي یُمیز هذه الأنواع المختلفة من التدابیر عن التدابیر 

المُضادة هو أن الأخیرة تأتي على هیئة أشكال مختلفة متغایرة، ویمكن اتخاذها في 

العدید من المجالات، وعلى صعید العلاقات الدولیَّة یوجد تدابیر مضادة تأتي على 

(التكنولوجي، الغذائي، حظر الطاقة، شكل عقوبات اقتصادیَّة؛ مثل الحظر 

إلخ ...)، أو المقاطعة أو قطع العلاقات الاقتصادیَّة والتجاریَّة. وتدابیر أخرى لها 

طابع مالي مثل: تجمید الموجودات الأجنبیة، وأخرى لها شكل سیاسي، مثل: 

خ. حالات طرد أو ترحیل الأجانب أو احتجازهم، أو الطرد المتبادل للدبلوماسیین، إل

وقد عُممت ممارسة التدابیر المضادة منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة، وبخاصة 

في أثناء الحرب الباردة، تلك الفترة التي في غضونها قامت بعض الدول على غرار 

الولایات المتحدة الأمریكیة بممارسة انتهاكات صارخة للقواعد الدولیَّة؛ مستخدمةً 

  .)٣(بدورها السلاح الاقتصادي 

   

                                                           

(1) LEBEN (Charles), « Les contre-mesures inter-étatiques et les réactions à 

l'illicite dans la société internationale, Op. cit., P.p 22:26 

الأعمـال الانتقامیـة وفكـرة  –محمد بهـاء الـدین باشـات، المعاملـة بالمثـل فـي القـانون الـدولي الجنـائي ) د/ ٢(

. وهذا ما یمكن أن نسـمیه الشـرعیة، كصـفة ضـروریة للجـزاء، والصـفة ٤٣مرجع سابق، ص  ،العقاب الدولي

ز نجــم، الإجــراءات المضــادة، الأخـرى هــي فاعلیــة الأفكــار القابلـة التنفیــذ أو عــدم التنفیــذ. انظــر  د/ عبـد المعــ

 .٣٧مرجع سابق، ص 

(3)  LEBEN (Charles), « Les contre-mesures inter-étatiques et les réactions à 

l'illicite dans la société internationale, Op. cit., p. 12 
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أرســت الأمــم المتحــدة مجموعــة مبــادئ تؤســس لإطــار قــانوني یحكــم العلاقــات 

الدولیَّــة للمجتمــع الــدولي، وهــي: مبــدأ عــدم التــدخل فــي الشــئون الداخلیَّــة أو الخارجیــة 

؛ ولكـن كـان )١(المعـاملات الدولیَّـة، ومبـدأ حسـن الجـوار للدول، ومبـدأ حسـن النیـة فـي

مــن الواجــب اتبــاع أســالیب أخــرى لحفــظ الســلم والأمــن الــدولیین وفــق مســاحة ضــیقة 

لهـــذا الاســـتثناء، وقـــد اختلـــف الفقـــه حـــول مـــدى إمكانیـــة اتخـــاذ الدولـــة الغیـــر للتـــدابیر 

  :ادة إلىالمض

                                                           

ـــدول  انظـــر: إعـــلان  ) ١( ـــة لل ـــع أنواعـــه فـــي الشـــئون الداخلی ـــدخل بجمی اعتمـــد ونشـــر  -عـــدم جـــواز الت

  م.١٩٨١ كانون الأول/ دیسمبر ٩المؤرخ في:  ٣٦/١٠٣الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم   قرار بموجب

 إن الجمعیة العامة؛ تعلن رسمیاً ما یلي:

لا یحق لأیة دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، لأي سبب كـان، فـي  -١

  والخارجیة للدول الأخرى.الشئون الداخلیة 

  الشئون الداخلیة والخارجیة للدول الحقوق والواجبات التالیة: في یشمل مبدأ عدم التدخل -٢

جمیع الدول، واستقلالها السیاسي، وسلامتها الإقلیمیة، ووحدتها الوطنیة، وأمنها، فضلاً عن  سیادة أولاً: (أ)

  ==الهویة الوطنیة، والتراث الثقافي لسكانها.

(ب) حق الدولة السیادي غیر القابل للتصرف في تقریر نظامها السیاسي والاقتصـادي والثقـافي والاجتمـاعي  

بحریة، وفى تنمیة علاقاتها الدولیَّة وفى ممارسـة سـیادتها الدائمـة علـى مواردهـا الطبیعیـة وفقًـا لإرادة شـعبها 

  شكل من الأشكال.دون تدخل أو تداخل أو تخریب أو قسر أو تهدید من الخارج بأي 

(ج) حق الدول والشعوب في الوصول الحـر إلـى المعلومـات وفـى تطـویر نظامهـا الإعلامـي ووسـائط إعلامهـا 

ـا دون تـدخل، وفـى اسـتخدام وسـائط إعلامهـا الجمـاهیري فـي تعزیـز مصـالحها وأمانیهـا  الجماهیري تطـویرًا تام�

استنادًا إلى جملة أمور، منها المواد ذات الصلة بالموضوع مـن السیاسیَّة والاجتماعیَّة والاقتصادیَّة والثقافیَّة، 

  ومبادئ النظام الإعلامي الدولي الجدید: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ثانیًا: (أ) واجب الدول في الامتناع في علاقاتها الدولیة عن التهدید باسـتعمال القـوة أو اسـتعمالها بـأي شـكل 

دود القائمـة المعتــرف بهـا دولی�ـا لدولـة أخـرى أو زعزعـة النظـام السیاســي أو مـن الأشـكال، أو عـن انتهـاك الحـ

الاجتماعي أو الاقتصادي لدول أخرى، أو الإطاحة بالنظام السیاسي لدولة أخرى أو حكومتها أو تغییرهمـا، أو 

  راثها الثقافي.إحداث توتر بین الدول بصورة ثنائیَّة أو جماعیَّة، أو حرمان الشعوب من هویتها الوطنیَّة وت

(ب) واجب الدولة في ضمان عدم استخدام إقلیمها على أي نحو فیه انتهـاك لسـیادة دولـة أخـرى ولاسـتقلالها 

الاقتصـــادي والاجتمـــاعي؛  السیاســي وســـلامتها الإقلیمیـــة ووحـــدتها الوطنیـــة أو زعزعـــة لاســـتقرارها السیاســـي

یة أقالیم لم تحقق تقریر المصیر والاسـتقلال الـوطني ویسري هذا الالتزام أیضًا على الدول الموكل إلیها مسئول

 بعد.
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یؤیــد إتاحــة الصــلاحیة للدولــة الغیــر لاتخــاذ التــدابیر المضــادة بهــدف  :الاتجــاه الأول

حفــظ الســلم والأمــن، وحمایــة الصــالح العــام مــن انتهــاك الالتزامــات المُتعلقــة بــالمجتمع 

الدولي ككل وحمایة الجماعة الدولیَّـة. وإن كـان هـذا الـرأي قـد أیـد اتخـاذ الدولـة الغیـر 

وأحكـام، وكـان للجنـة القـانون الـدولي آراء متبنـاة للتدابیر المضادة فإنـه قیـدها بشـروط 

علـــى مـــر الأعـــوام الســـابقة فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى أن وصـــلت إلـــى مشـــروعیة التـــدابیر 

  المضادة.

  : حظر اتخاذ الدولة الغیر تدابیر مضادة واعتبارها غیر مشروعة.الاتجاه الثاني

المضـادة بهـدف حفـظ  الاتجاه الأول: إتاحة الصلاحیة للدولة الغیر لاتخاذ التـدابیر

  السلم والأمن، وحمایة الصالح العام.

الدولـــة الغیـــر واتخـــاذ التـــدابیر المضـــادة كعضـــو فـــي الجماعـــة الدولیَّـــة؛ حیـــث فـــرق   )أ 

كـرد علـى  –بعض الفقهاء بین اتخـاذ الدولـة الغیـر للتـدابیر المضـادة بصـفة فردیَّـة 

ة ضــمن معاهــدة وبــین اتخاذهــا إیَّاهــا بصــفة جماعیَّــ –إخــلال دولــة لدولــة  أخــرى 

جماعیَّـــة أو منظمـــة دولیَّـــة، هـــذا الـــرأي حظـــر علـــى الدولـــة الثالثـــة اتخـــاذ التـــدابیر 

المضادة بصفة فردیَّة، ولم یخولها أیَّة سلطة تقدیریَّة في تقییم الانتهاكات الدولیَّـة، 

وألزمها بـالرجوع إلـى مجلـس الأمـن)، وعـرض الأمـر علیـه بصـفة مبدئِیَّـة طالمـا لـم 

لة الثالثة أي ضرر مباشـر، فـي حالـة التـدابیر المضـادة السـلمیة، وتقـوم یصل للدو 

 الدولة بتقدیم طلب لمجلس الأمن  للسماح لها باستخدام القوة الدولیَّة.

ذهــب بعــض الفقهــاء إلــى أنــه یتعــین علــى غالبیــة الــدول تبنــي التــدابیر المضــادة،    )ب 

المســئولة عــن الفعــل  حیــث یمكــن مــن خــلال اتخــاذ مثــل هــذه التــدابیر إقنــاع الدولــة

غیـــر المشـــروع بـــأن اســـتمرارها فـــي تصـــرفها سیســـبب أضـــرارًا مادیَّـــة وأدبیَّـــة تتعـــدى 

ــــدابیر المضــــادة فــــي ظــــل  ــــة للت ــــق فعالی ــــك لتحقی ــــا الناتجــــة عنــــه؛ وذل بكثیــــر المزای

مركزیة الدولیَّة  .)١(اللاَّ

                                                           

 ١٤٥ص  ،مرجع سابق ،عبد المعز عبد الغفار نجم، الإجراءات المضادة في القانون الدولي العام د/١) (
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بتــرول إلــى وقبــل الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، فقــد لجــأت الــبلاد العربیــة المنتجــة لل   )ج 

اللجــوء إلــى مثــل تلــك التــدابیر والممارســات أثنــاء الحــرب الإســرائیلیة العربیــة عــام 

 .)١(م١٩٧٣

ـــدول الأوروبیـــة إلـــى نفـــس التـــدابیر والممارســـات ضـــد الأرجنتـــین فـــي   )د  كمـــا لجـــأت ال

 )٢(م١٩٨٢القضیة المعروفة بجزر فوكلاند في عام 

وذهب الفقه إلى تقسیم الضرر إلى ضرر یصیب التزامًا دولی�ا لدولة واحدة،         

وضرر یصیب المجتمع الدولي ككل، وأكد على ضرورة التمییز بین الأعمال غیر 

المشروعة والأخطاء التي تؤثر على الأطراف المعنیة مباشرة في النزاع، والأخطاء 

اك الالتزامات التي أُنشئت لحمایة التي تلحق الأذى بالمجتمع الدولي ككل، وانته

 Elihu Rootالمصالح الجماعیة ككل. وفي هذا السیاق دعا الفقیه إلیهو روت 

إلى تغییر نظریة القانون الدولي من أجل الاعتراف بأن بعض الجرائم التي تهدد 

السلم ونظام المجتمع الدولي تقوض حقوق كل دولة في حمایة النظام القانوني: فكل 

  ).٣حق لها إذن اتخاذ  التدابیر اللازمة لحمایة مصالحها(دولة ی

وتتساءل الباحثة ما إذا كانت التدابیر المضادة حق واحتكار للدول       

المضرورة مباشرة فقط؟ أم هي آلیَّة في ید الدول القویَّة لتنفیذ خططها وأهدافها 

  غیر المشروعة؟ 

                                                           

دراسـة فـي جانـب مـن العواقـب القانونیـة الناشـئة  -زهیر الحسیني، التـدابیر المضـادة فـي القـانون الـدولي) ١(

  ٧٩ ، صمرجع سابق –الدولیة والتي تحول دون قیام المسئولیة الدولیة  عن المخالفات

بشـأن جـزر فوكلانـد  ١٩٨٢فـي   ST/CS/SER.A/42 قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقـم ) انظر: ٢(

الوثـائق الرسـمیة للجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة متـاح علـى الـرابط  –الأمم المتحدة  –(مالفیناس) والأرجنتین

 :التالي 

https://documents.un.org/prod/ods.nsf/xpSearchResultsM.xsp 

(3 ) ROOT, Elihu, “The Outlook for International Law”, AJIL, vol. 10, 1916, p. 

9 Voir également : GARNER, James W., « Le développement et les tendances 

récentes du droit international », RCADI, tome 35, 1931-1, p. 712-714 

(aussi : GARNER, James W., Recent Developments in International 

Law, Calcutta, Calcutta University, 1925, p. 813-815 
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ففــــي ظــــل غیــــاب التقنــــین والتشــــریع الــــذي یخــــول للــــدول الغیــــر باتخــــاذ التــــدابیر      

ـــدول عـــن  ـــدولي فـــي صـــیاغتها لقواعـــد مســـئولیَّة ال ـــانون ال ـــة الق المضـــادة؛ توخـــت لجن

الأعمال غیر المشـروعة الحظـر فـي بدایـة الأمـر مـن اتخـاذ التـدابیر المضـادة، وذلـك 

ي اســتعمال هــذا الحــق وتتــذرع بــه وتبــرر خوفًــا مــن أن تقــوم الــدول القویــة بالتعســف فــ

انتهاكهــــا لقواعــــد القــــانون الــــدولي باتخاذهــــا للتــــدابیر المضــــادة لإنفــــاذ قواعــــد القــــانون 

  الدولیَّة لنفسها.

ویعتــري الغمــوض موقــف لجنــة القــانون الــدولي بشــأن المســألة قیــد البحــث؛ فقــد   -  أ

ـــــى قـــــانون آجـــــوســـــعى المقـــــرر الخـــــاص " ـــــى نقـــــل التطـــــور الـــــذي طـــــرأ عل " إل

ــــــة الناشــــــئة عــــــن الإخــــــلال بــــــبعض ا لمعاهــــــدات؛ أي توســــــیع العلاقــــــة القانونیَّ

المعاهــدات متعــددة الأطــراف، إلــى قــانون المســئولیة الدولیَّــة، وذلــك مــن خــلال 

المُلغـاة )؛ بیــد أنــه لــم یتخــذ موقفًــا  ١٩الـنص المُتعلــق بــالجرائم الدولیَّــة ( المــادة 

ة للـرد علـى تلـك الجـرائم لكافـة حاسمًا من مسألة تخویـل اتخـاذ التـدابیر المضـاد

الدول. ویبدو أنه كان یمیل إلى تفضیل الرد الجماعي، وعلى نفس النحـو؛ فقـد 

" إلـــى أن الإخـــلال بـــالتزام تجـــاه الكافـــة یخـــول ریفـــاجنأشـــار المقـــرر الخـــاص "

لسائر الدول "الحق فـي اتخـاذ تـدابیر مضـادة"، وهـو مـا تأكـد فـي تعریفـه للدولـة 

)، بید أن المقترحات اللاحقة التي ٥/٣ائم الدولیَّة (المادة المضرورة نتیجة الجر 

ـــرد  ـــى تفضـــیله هـــو الآخـــر، لل ـــى اللجنـــة، تـــدل عل تقـــدم بهـــا المقـــرر الخـــاص إل

  .)١(الجماعي من خلال "الجماعة الدولیَّة المنظمة"

إجـــراءاتٍ ضـــد بولنـــدا  ١٩٨٠اتخـــاذ الجماعـــة الاقتصـــادیَّة الأوروبیَّـــة فـــي عـــام   -  ب

الســـوفیتي، قــرار كـــونغرس الولایــات المتحـــدة الأمریكیــة لاتخـــاذ تـــدابیر والاتحــاد 

ضــد دولــة أوغنــدا بعــد أن تأكــدت مــن أنهــا ارتكبــت جــرائم إبــادة جماعیَّــة ضــد 

                                                           

التـدابیر المضـادة فـي النظـام القـانوني العـام: دراسـة نظریـة تطبیقیـة، عابدین عبد الحمید حسن عابـدین، ١) (

 ٢٧٠ص أطروحة دكتوراه، مرجع سابق، 
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ــة فــي طهــران بــین الولایــات  الشــعب الأوغنــدي،  وكــذلك أزمــة الرهــائن الأمریكیَّ

 .)١(المتحدة الأمریكیَّة وإیران

  الاتجاه الثاني: یحظر على الدول الغیر استخدام التدابیر المضادة: 

قصــر الاتجــاه الثــاني التــدابیر المضــادة علــى الدولــة المضــرورة فقــط، وكــان         

مبــرر هــذا الاتجــاه هــو الخــوف مــن أن تتــذرع الــدول القویــة بهــذا المبــرر للتــدخل فــي 

الاتجــاه الــذي ســمح للــدول  شــئون الــدول الأخــرى وفــرض هیمنتهــا علیهــا، علــى عكــس

الغیــر باتخــاذ التــدابیر المضــادة؛ ولكــن وفــق ضــوابط وآلیــات أهمهــا أن تكــون رد فعــل 

لعمــل غیــر مشــروع دولی�ــا ینتهــك قواعــد القــانون الــدولي وینتهــك الالتزامــات المفروضــة 

  لحمایة المجتمع الدولي.

                                                           

؛ فبعــد نجــاح الثــورة الإســلامیة فــي إیــران هــاجم طــلاب ســفارة ١٩٧٩القضــیة إلــى ســنة  هــذه) تعــود وقــائع ١(

ــات المتحــد ــة فــي ط ةالولای واحتجــزوا العــاملین فیهــا  ،الإیرانیــةران وقنصــلیاتها فــي بعــض المــدن ھالأمریكی

قـرارًا یتضـمن  ١٥/١٢/١٩٧٩رفع الأمر إلى محكمة العدل الدولیة فأصـدرت بالإجمـاع فـي  ائنھم رھواعتبرو

 تدابیر احترازیة ترمي إلى: -القضیة بشكل نهائي بصورة مؤقتة ریثما یفصل في-

  وتوفیر الحمایة لها وعدم انتهاك حرمتها.إعادة مباني السفارة والقنصلیات إلى السلطات الأمریكیة  -١

 ائن وتوفیر الحمایة لهم.ھالإفراج الفوري عن جمیع الر  -٢

الاعتـــراف لأعضـــاء الســـلك الدبلوماســـي والقنصـــلي الأمریكـــي بكامـــل الحمایـــة والمزایـــا والحصـــانات التـــي   -٣

 لي العام.دات المعقودة بین البلدین ووفقا لأحكام القانون الدو ھبها، وفقًا للمعا یتمتعون

د الحكومتین الإیرانیة والأمریكیة بعدم اتخاذ أي تدبیر من شأنه زیادة التوتر بین البلدین أو جعل حـل ھتع  -٤

 أكثر صعوبة. الخلاف

  أصدرت المحكمة حكمها النهائي الذي اعتبر ما یلي:٢٤/٠٥/١٩٨٠وفي 

  الأمریكیة.إن إیران انتهكت التزاماتها الدولیة تجاه الولایات المتحدة  -٥

 إن هذه الانتهاكات ترتب علیها مسئولیات.  -٦

ائـن، وبإعـادة المبـاني ھإن إیران ملزمة بتأمین الإفراج الفوري عن المـواطنین الأمـریكیین الـذین أخـذوا كـر  -٧

 السفارة. إلى

 إنه لا یمكن مقاضاة أي عضو من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأمریكي في إیران.  -٨

 .مة بإصلاح الضرر الذي لحق بالولایات المتحدة الأمریكیةإن إیران ملز   -٩

  ذا الإصلاح في حال إخفاق الدولتین في التوصل إلى اتفاق.ھإن المحكمة ستتدبر أمر  - ١٠

المؤسسـة الجامعیـة للدراسـات  ،١الخیر قشـي، إشـكالیة تنفیـذ أحكـام المحـاكم الدولیـة بـین الـنص والواقـع، ط/

 ١٩٤و ١٩٣ص  ،٢٠٠٠والتوزیع، لبنان،  والنشر
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دول، حتـى ویذهب رأي من الفقه إلى رفـض التـدابیر المضـادة التـي تتخـذها الـ

"إن الموقــف الــذي أثــار  :وإن كانــت مضــرورة، ویبیحهــا فقــط فــي ظــل الأمــم المتحــدة

فالفعـل الـذي تقـوم بـه الـدول یُعـد  ؛الإجراءات المضادة منذ عدة سـنوات یُعَـدُّ عادی�ـا

واقعــة تنــتج آثارهــا فــي المجتمــع الــدولي، والــذي یبــدو بصــفة عامــة غیــر مشــروع 

سواء كـانوا هـم ضـحیة مباشـرة، أو لشـعورهم بـأن وغیر مقبول من الدول الأخرى، 

الانتهـــاك عمـــل فاضـــح وســـلوك معیـــب للقواعـــد الأساســـیة للقـــانون الـــدولي وفقًـــا 

ــار أن لهــا دو  ــى الأمــم المتحــدة باعتب ــدول إل ــم تتجــه هــذه ال رًا لتفســیراتهم؛ ومــن ث

  .)١(" رئیسًا في الأزمات الدولیَّة

، ٤١المتحــدة فــي نــص المــادتین  واســتند الفقــه الــدولي إلــى مــواد میثــاق الأمــم

مــن میثــاق الأمــم المتحــدة علــى أن: "الأعمــال اللازمــة  ٤٨؛ حیــث نصــت المــادة ٤٨

لتنفیذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي یقوم بها جمیـع أعضـاء "الأمـم 

المتحــدة"، أو بعــض هــؤلاء الأعضــاء، وذلــك حســبما یقــرره المجلــس، ویقــوم أعضـــاء 

دة" بتنفیـذ القـرارات المتقدمـة مباشـرة وبطریـق العمـل فـي الوكـالات الدولیَّـة "الأمم المتح

المتخصصة التي هم أعضاء فیها، في ظل الجهود المنشودة لمجلس الأمـن بمناسـبة 

المهمة المنوطة بـه، وهـي المحافظـة علـى السـلم والأمـن الـدولیین"؛ فقـد منحـت المـادة 

بیر مضـادة، وذلـك بصـدد تنفیـذ قـرارات ) المجتمع الدولي ككـل رخصـة اتخـاذ تـدا٤٨(

  مجلس الأمن.

ـــا فـــي قضـــیة الأنشـــطة الحربیـــة فـــي  وأرســـت محكمـــة العـــدل الدولیَّـــة مبـــدأً مهم�

نیكـــارجوا؛ حیـــث قضـــت بأنـــه لا یجـــوز لدولـــة أخـــرى أن تمـــارس الإجـــراءات المضـــادة 

ا علـــى الدولـــة المعتدیـــة نیابـــة عـــن الدولـــة التـــي وقـــع علیهـــا الضـــرر أو الاعتـــداء، إنمـــ

یخول هذا الحـق بصـفة مباشـرة للدولـة المضـرورة دون اللجـوء لاسـتخدام القـوة وبشـرط 

  ).٢التناسب(

                                                           

 ١٣٦عبد المعز عبد الغفار نجم، الإجراءات المضادة في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص  د/) ١(

 ١٥٤عبد المعز عبد الغفار نجم، الإجراءات المضادة في القانون الدولي العام،  مرجع سابق، ص  د/) ٢(
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وتســاءل بعــض الفقهــاء إذا كــان مــن الجــائز لدولــة مــا متضــررة بانتهــاك حقهــا 

الشخصي باتخاذ تدابیر مضادة لوقف هـذا الانتهـاك، فهـل تملـك الدولـة بنفسـها القیـام 

محـل الانتهـاك حق�ـا یمـس مصـالح المجموعـة الدولیَّـة علـى بمثل هذه التدابیر إذا كان 

  وجه العموم، وإن لم تكن هذه الدولة هي المتضررة بشكل مباشر؟ 

یكــون بــأن "  ١٩٦٩مــن اتفاقیــة فیینــا لقــانون المعاهــدات  ٦٦وأجابــت المــادة 

لكل طرف في نزاع یتعلق بانتهاك قاعدة آمرة مـن قواعـد القـانون الـدولي رفـع هـذا 

ع إلى محكمة العدل الدولیَّة أو إلى التحكـیم لتقریـر بطـلان أي اتفـاق یتعـارض النزا

وأحكام تلك القاعـدة دون تقریـر التـدابیر المقتضـى اتخاذهـا لوقـف الضـرر الناشـئ 

عــن الانتهــاك المــذكور، إلا أن لجنــة القــانون الــدولي تمیــل إلــى تقریــر اختصــاص 

قـــف الانتهـــاك الموجـــه، لـــیس فقـــط الهیئـــات الدولیَّـــة، وبخاصـــة الأمـــم المتحـــدة بو 

للقاعدة الآمرة، وإنما لجمیع القواعـد السـاریة باتجـاه الجمیـع، وذلـك بعـد البـت فـي 

بیــان حصــول الانتهــاك والجهــة الصــادرة عنــه، وتقــوم وجهــة نظــر اللجنــة علــى أن 

ــة یشــكل مخالفــة ضــد المجموعــة الدولیَّــة، ولــیس ضــد دولــة  انتهــاك القاعــدة العامَّ

الآمــرة التــي یجعــل اختصــاص المؤسســات الدولیَّــة ضــروری�ا لتقــدیر  معینــة بالــذات

  .)١(مدى تلك المخالفة، ولا تستطیع أیَّة دولة النهوض بهذه المهمة لوحدها

فــي هــذا الصــدد، أخــذت لجنــة القــانون الــدولي الاتجــاه المؤیــد بعــد تبــاین الآراء 

اتخــاذ تــدابیر مضــادة؛  فیهــا فــي تقاریرهــا الســنویة للــدول غیــر المضــرورة، وأتاحــت لهــا

، والتـي نصـت علـى الاحتجـاج بالمسـئولیة مـن جانـب دولـة أو منظمـة ٤٩وفقًا للمادة 

یحــق لأیــة دولــة أو منظمــة غیــر دولیَّــة غیــر الــدول أو المنظمــة الدولیَّــة المضــرورة: "

الدولة أو المنظمة الدولیَّة المضرورة أن تحتج بمسئولیة منظمة دولیَّة أخـرى وفقًـا 

ـــدول أو ٤( للفقـــرة ـــا تجـــاه مجموعـــة مـــن ال ـــذي انتهـــك واجبً ـــزام ال ) إذا كـــان الالت

ــى تحــتج بالمســئولیة، وكــان  ــة أو المنظمــة إل ــة، مــن بینهــا الدول المنظمــات الدولیَّ

الغرض منه هو حمایة مصلحة جماعیة للمجموعة، ویحـق لأیـة دولـة غیـر الدولـة 

                                                           

  ، وانظر أیضًا:٣٤العام، مرجع سابق، ص د/ زهیر الحسینى،  التدابیر المضادة في القانون الدولي ١) (

 Cf. Annuaire de la commission du Droit international.1971.I. p.293.  
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)إذا كـان الالتـزام الـذي ٤( المضرورة أن تحتج بمسئولیة منظمة دولیَّـة وفقـا للفقـرة

انتهك واجبًا تجاه المجتمع الدولي ككل، وكان صون مصلحة المجتمع الدولي ككـل 

ــذي  ــة ال ال التــي یقــوم علیهــا الالتــزام الــذي انتهــك ضــمن وظــائف المنظمــة الدولیَّ

انتهك واجبًا تجاه المجتمع الدولي ككل، وكان صون مصلحة المجتمع الدولي ككـل 

ا الالتـزام الـذي انتهـك ضـمن وظـائف المنظمـة الدولیَّـة التـي تحـتج التي یقوم علیهـ

بالمســئولیة، ویجــوز لأیــة دولــة أو منظمــة دولیَّــة یحــق لهــا أن تحــتج بالمســئولیة 

 أن تطلب على المنظمة الدولیَّة المسئولة ما یلي: ٣إلى  ١بموجب الفقرات من 

مانات بعـدم التكـرار وفقًـا الكف عن الفعل غیر المشروع دولی�ا، وتقدیم تأكیدات وضـ -١

 .٣٠للمادة 

والوفــاء بــالالتزام بــالجبر، ووفقًــا للبــاب الثالــث لصــالح الدولــة أو المنظمــة الدولیَّــة  - ٢

المضرورة، أو الجهات المستفیدة من الالتزام الذي انتهك، تنطبـق شـروط احتجـاج 

، الفقـرة ٤٥و  ٤٤الدولة أو المنظمة الدولیَّة المضرورة بالمسئولیَّة بموجب المواد 

ــة التــي  ٤٦، ٢ ــة أو المنظمــة الدولیَّ علــى الاحتجــاج بالمســئولیَّة مــن جانــب الدول

علـى أنـه فـي  ٥٠كذلك نصت المـادة  ،٤إلى  ١یحق لها ذلك بموجب الفقرات من 

نطاق هذا الفصل لا یخل هذا الفصل بحق أي شخص أو كیان مـن غیـر الـدول أو 

 .)١(المنظمات الدولیَّة في الاحتجاج بالمسئولیة لمنظمة دولیَّة 

، والتـــي تـــنص علـــى التـــدابیر المتخـــذة مـــن ٥٧وأكـــدت ذلـــك أیضًـــا فـــي المـــادة 

" ولا یخــل هـــذا لدولــة أو المنظمـــة المضــرورة، جانــب دول أو منظمــات دولیَّــة غیــر ا

الفصل بحق أیَّة دولة أو منظمة دولیَّة أخرى، في اتخاذ تـدابیر مشـروعة ضـد تلـك 

المنظمة؛ ضمانًا لوقف الانتهـاك وللجبـر لصـالح الدولـة أو المنظمـة المضـرورة أو 

  )٢( لصالح المستفیدین من الالتزام الذي انتُهِكَ "

                                                           

منشـورات  ،٢٠١١حولیة لجنـة القـانون الـدولي لعـام  :في ٥٠، ٤٦، ٤٥، ٤٤) انظر التعلیق علي المواد ١(

 .٧٥، ص ٢٠١١الأمم المتحدة، نیویورك، 

(2 ) Voir: Article 57 du  PROJET D’ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE 

L’ETAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001, Editions  ations 

Unies 2005, P.399 disponible sur le site suivant  
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الدولیَّــة والمعاهــدات إمكانیــة اتخــاذ التــدابیر المضــادة  كمــا أكــدت الممارســات 

مــن قبــل دولــة غیــر مضــرورة؛ وذلــك بصــدد الإخــلال بمعاهــدة متعــددة الأطــراف؛ فقــد 

إلــى أن " إخــلال  ١٩٣٥) مــن مشــروع هارفــارد لقــانون المعاهــدات ٢٧نصـت المــادة (

  .)١(ة". إحدى الدول الأطراف في المعاهدة أن توقف أداء التزاماتها الاتفاقی

ولكـــن بعـــض الـــدول اختلفـــت فـــي وصـــف الدولـــة المُضـــرورة (دولـــة طـــرف فـــي 

معاهدة متعددة الأطراف)، وأخلت إحدى الدول بالتزاماتها تجاهها؛ ومـن ثـم یحـق لهـا 

ـــدول الأخـــرى  ـــاع عـــن أداء التزاماتهـــا لل ـــر المشـــروع بالامتن ـــى هـــذا الفعـــل غی ـــرد عل ال

ا الـــرأي لـــم یعتبـــر الدولـــة غیـــرا، وإنمـــا الطـــرف فـــي المعاهـــدة المتعـــددة الأطـــراف، وهـــذ

"، جیـــرال دفیتـــز مـــوریساعتبرهـــا هـــي الدولـــة المضـــرورة، وأخـــذ بهـــذا الـــرأي الســـیر "

) مــن اتفاقیَّــة فیینــا ٦، ومنهــا المــادة ()٢( Schachter، والأســتاذ همفــردي والــدوكو

  التي نصت على انقضاء المعاهدة أو إیقاف العمل بها نتیجة الإخلال بها:

الإخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائیة من قبل اى دولـة طـرف فـى المعاهـدة یخـول   ) أ(

 الطرف الآخر ان یحتج لانقضائها أو لإیقاف العمل بها كلی�ا أو جزئی�ا.

 یخول الإخلال الجوهري بالمعاهدة الجماعیَّة من قبل أحد أطرافها:  ) ب(

ــا أو  للأطــراف باتفــاق جمــاعي فیمــا بینهمــا إیقــاف العمــل بالمعاهــدة  ) أ( كلی�ــا أو جزئی�

 إنهائها:إما في العلاقات بینهم وبین الدولة المخلة أو فیما بین جمیع الأطراف.

ــأثر مــن هــذا الإخــلال بصــورة خاصــة الاحتجــاج بــه كســبب لإیقــاف   ) ب( للطــرف المت

 العمل بالمعاهدة كلی�ا أو جزئی�ا في العلاقات بینه وبین الدولة المخلة.

لــة المخلــة الاحتجــاج بــالإخلال كســبب لإیقــاف العمــل (ج) لأي طــرف آخــر عــدا الدو 

بالمعاهــدة كلی�ــا أو جزئی�ــا بالنســبة لــه إذا كــان مــن مقتضــي طبیعــة المعاهــدة أن یغیــر 

                                                                                                                                                                      

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/draft_articles/9_6_2001.pdf 

التـدابیر المضـادة فـي النظـام القـانوني العـام: دراسـة نظریـة تطبیقیـة، د الحمید حسن عابـدین، ) عابدین عب١(

 ٢٢١ص  مرجع سابق، 

التـدابیر المضـادة فـي النظـام القـانوني العـام: دراسـة نظریـة تطبیقیـة، عابدین عبد الحمید حسن عابـدین، ٢) (

 ٣٣مرجع سابق، ص 
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الإخلال الجوهري بنصوصها من قبل أحد أطرافها تغییرًا جذری�ا فـي مركـز كـل طـرف 

  فیها یتعلق بتنفیذ التزاماته في ظل المعاهدة.

  مادة یشتمل الإخلال الجوهري على ما یلي:لأغراض هذه ال

 التنصل من المعاهدة بما تجیزه هذه الاتفاقیة أو -١

 مخالفة  نص أساسي لتحقیق موضوع المعاهدة والغرض منها. -٢

  لا تخل الفقرات السابقة بأي نص في المعاهدة یسري عند الإخلال بأحكامها. -٣

تعلقـة بحمایـة الإنسـان  على الأحكـام الم ٣إلى  ١لا تنطبق أحكام  الفقرات من  -٤

المنصـــوص عنهـــا فـــي المعاهـــدات ذات الطـــابع الإنســـاني، وبخاصـــة الأحكـــام 

التــي تحظـــر أي شـــكل مـــن أشـــكال الانتقــام مـــن الأشـــخاص المحمیـــین بموجـــب 

. وهنــا یتضــح أن اتفاقیــة فیینــا قــد منحــت الدولــة الغیــر حــق )١(هــذه المعاهــدات"

  )٢(ري باتفاق جماعي. اتخاذ التدابیر المضادة بصدد الإخلال الجوه

وفي هذا الصدد أعلنت دول حلیفة للسعودیة تضامنها مع المملكـة فـي خلافهـا    

ــــران؛ إذ قطعــــت البحــــرین والســــودان علاقتهمــــا الدبلوماســــیة مــــع إیــــران، بینمــــا  مــــع إی

خفضت الإمارات تمثیلها الدبلوماسي في طهران فـي أعقـاب تـدخل إیـران فـي الشـئون 

یة وعلاقتهـا مـع إیـران، بعـد إعـدام العربیة، كما قال ابن حلي في أعقاب قطع السـعود

وكالــة الأنبــاء الشــیعي الشــیخ نمــر النمــر، وجــاء فــي بیــان رســمي نشــرته رجــل الــدین 

: " مملكـة البحـرین قـررت قطـع علاقتهـا الدبلوماسـیة مـع الجمهوریـة البحرینیة الرسمیة

 ٤٨الإســـلامیة الإیرانیـــة، وتطلـــب مـــن جمیـــع أعضـــاء بعثتهـــا مغـــادرة المملكـــة خـــلال 

كمـــا قـــررت المملكـــة إغـــلاق بعثتهـــا الدبلوماســـیة لـــدى الجمهوریـــة الإســـلامیة  "،ســـاعة

                                                           

اعتمدت من قبل المـؤتمر الأمـم المتحـدة بشـأن قـانون المعاهـدات الـذي  -) اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات ١(

، ١٩٦٦كـانون الأول/دیسـمبر  ٥المـؤرخ فـي  ٢١٦٦عقد بموجب قراري الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة رقـم 

، وقد عقد المؤتمر في دورتین في فیینا خلال الفتـرة ١٩٦٧كانون الأول/دیسمبر  ٦المؤرخ في  ٢٢٨٧ورقم 

آیار/مـــایو  ٢٢نیســـان/أبریل إلـــى  ٩، وخـــلال الفتـــرة مـــن ١٩٦٨آیار/مـــایو  ٢٤ر/مـــارس إلـــى آذا ٢٦مـــن 

أیار/مـایو  ٢٣، وعرضـت للتوقیـع فـي ١٩٦٩أیار/مایو  ٢٢، واعتمدت الاتفافیة في ختام أعماله في ١٩٦٩

  .١٩٨٠كانون الثاني/ینایر  ٢٧ودخلت حیز النفاذ في  ،١٩٦٩

 .فیینا لقانون المعاهدات) من اتفاقیة ٦) انظر المادة (٢(
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ـــا  الإیرانیـــة، وســـحب جمیـــع أعضـــاء بعثتهـــا، وأصـــدرت وزارة الخارجیـــة الســـودانیة بیانً

كمـا قـررت  ،)١(رسمی�ا أكدت فیه " قطـع العلاقـات الدبلوماسـیَّة مـع إیـران بشـكل فـوري"

ـــــل الدبل ـــــیض مســـــتوى التمثی ـــــائم الإمـــــارات تخف ـــــى المســـــتوى الق ـــــران إل وماســـــي مـــــع إی

. كمـــا أكـــدت لجنـــة )٢(بالأعمـــال، وتخفـــیض عـــدد الدبلوماســـیین الإیـــرانیین فـــي الدولـــة 

القانون الدولي على حق احتجاج دول غیر مضرورة بمسئولیة دولة أخرى فـي المـادة 

  التي نصت على أنه: ٤٨

دولـــة أخـــرى وفقًـــا یحـــق لأي دولـــة خـــلاف الدولـــة المضـــرورة أن تحـــتج بمســـئولیة   )أ 

 للفقرة.

ــا تجــاه مجموعــة مــن الــدول تضــم تلــك الدولــة،   )ب  إذا كــان الالتــزام الــذي خــرق واجبً

 وكان الغرض منه هو حمایة مصلحة جماعیة للمجموعة؛ أو 

 إذا كان الالتزام الذي خرق واجبًا تجاه المجتمع الدولي ككل:  )ج 

جــب الفقــرة (ذ) أن یجــوز لأیــة دولــة یحــق لهــا أن تحــتج بمســئولیة دولــة أخــرى بمو   )د 

 تطلب من الدولة المسئولیة:

الكــف عــن الفعــل غیــر المشــروع دولی�ــا، وتقــدیم تأكیــدات وضــمانات بعــد التكــرار طبقًــا  -

 .٣٠للمادة 

ـــا للمـــواد الســـابقة لصـــالح الدولـــة المضـــرورة أو الجهـــات  - ـــالالتزام بـــالجبر طبقً ـــاء ب الوف

 المستفیدة من الالتزام الذي أخل به.

جـــاج الدولـــة المضـــرورة بمســـئولیة دولـــة أخـــرى بموجـــب المـــواد تنطبـــق شـــروح احت  )ه 

 ).٣على احتجاج الدولة التي یحق لها ذلك بموجب الفقرة ( ٤٥، ٤٤، ٤٣
                                                           

البحـرین تقـرر قطـع علاقاتهـا الدبلوماسـیة مـع إیـران وتطلـب مـن بعثتهـا مغـادرة المملكـة ) مقال بعنـوان: (١

 متاح على شبكة الانترنت على الموقع التالي: م، ٢٠١٦ینایر  ٤بتاریخ ، ساعة ٤٨خلال 

https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/01/04/bahrain-severs-diplomatic-

ties-iran [ Consulted 10/9/2018] 

  ) مقال بعنوان: السعودیة توقف التبادل التجاري والرحلات الجویة مع إیران، منشور في:٢(

BBCArabichttp://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/01/160104_saudi_ext

ends_ties_breaching_iran   ٢٠١٦-٤-٢  

م، ٢٠٠١ –نیویــورك  –م، المجلــد الثـاني، منشـورات الأمـم المتحـدة ٢٠٠١) حولیـة لجنـة القـانون الـدولي ٣(

 .١٦٣ص 
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ویمكننا القول بأن مفهوم التدابیر المضادة یجد تبریرًا له في الحاجـة لاسـتعادة 

كـاب الفعـل غیـر المساواة بین الدول ذات السیادة، وإلى إعادة التوازن الذي اختل بارت

المشــروع دولی�ــا. علــى الــرغم مــن أن هــذه التــدابیر المضــادة تُعــد أفعــالا غیــر مشــروعة 

دولی�ا في حد ذاتها، إلا أن لها ما یبررها؛ ومن ثم تستبعد المسـئولیة لأسـباب الحمایـة 

الذاتیــة، والمعاملــة بالمثــل، و الحاجــة إلــى حمــل الدولــة المُرتكبــة للفعــل غیــر المشــروع 

وقــف هــذا الفعــل لتقــدیم التعــویض الكامــل للضــرر مادی�ــا أو معنوی�ــا، والتــي یعــاني إلــى 

  منها الطرف المتضرر، وتأمین ضمانات لعدم تكرار الانتهاكات في المستقبل. 

ویتضح للباحثة الآن بأن التدابیر المضادة، لتكون مشروعة، یجب ألا تهـدف      

ؤقـت، وأن یحـق  للدولـة المضـرورة دون إلى الانتقام، ویجب أن یكون لها تـأثیر م

  غیرها اللجوء إلى التدابیر المضادة لحمل الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولیَّة.

ولا ینطبق هذا الشـيء علـى حـق الدولـة الثالثـة لاتخـاذ التـدابیر المضـادة، وإنمـا       

صـالح الأساسـیة یحق لها اتخاذ تدابیر تضامنیَّة مع الدول المضرورة، كلمـا كانـت الم

للمجتمــع الــدولي ككــل فــي خطــر، مــع الأخــذ بعــین الاعتبــار أنــه فــي بعــض الحــالات 

الخاصـــة بالانتهاكـــات الجســـیمة للقـــانون الـــدولي، لا یوجـــد دولـــة مضـــرورة إنمـــا أفـــراد  

مضــرورین وأشــخاص مــن الدولــة نفســها یرتكبــون الانتهــاك، مثــل: حالــة جــرائم الإبــادة 

نصــري، والتعــذیب؛ لیحــول دون اســتقرار الســلم والأمــن الجماعیــة، ونظــام الفصــل الع

الـــدولیین؛ ومـــع ذلـــك فهـــذه التـــدابیر تُعتبـــر إجـــراءً قســـری�ا مـــن خـــلال عناصـــر مســـتقلة 

  .)١(لوسائل المجتمع الدولي لحرمان من هم في حاجة للأمل في تحقیق العدالة

                                                           

ة والجــزاءات فــي القــانون الــدولي  العلاقــة بــین التــدابیر المضــاد –) د/ حســن خمــیس مصــطفي الســعدوني ١(

كلیــة الاقتصــاد و العلــوم  –رســالة لنیــل درجــة الــدكتوراه  –المعاصــر : دراســة لحالــة الملــف النــووي الإیرانــي 

  ٥٥ – ٥٤، ص ٢٠١٣السیاسیة سنة 

ELAGAB (O.), The legality of Non-forcible Counter- measures in the 

international Law (1988) 46. Also sej. CRAWFORD, The international law 

commission's Articles on state Responsibility: Introduction, Text and 

Commentaries (2003), P. 283 

KOSKENNIEMI, Solidarity Measures: State Responsibility as a New 

International Order?, 71 Byil (200) 337, at 339 
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ـــة القـــانون الـــدولي حـــول  ـــد كـــان الســـبب الرئیســـي وراء الاخـــتلاف مـــع لجن ولق

استخدام التدابیر المضـادة مـن قبـل الـدول التـي لـم تتضـرر بشـكل مباشـر هـو إضـفاء 

)، فمـــن الممكـــن أن تُســـتخدم مثـــل هـــذه التـــدابیر لتبـــرر ٤٨لحقوقهـــا بموجـــب المـــادة (

دوافع الأفعال التي تقوم بهـا هـذه الـدول، ومـن الممكـن أیضًـا أن یطلـق العنـان لمـا تـم 

یَّــة" مــع الــدول التــي اُتُّهِمَــتْ خطــأً بارتكــاب جــرائم، الإشـارة إلیــه "كنــوع مــن الیقظــة الدول

  .)١(وتعرضت لتدابیر مدمرة بدون أسباب وجیهة 

م اتخــذت الولایــات المتحــدة تــدابیر مضــادة ضــد الصــین وكوریــا ١٩٥٠فــي عــام   )و 

الشمالیة رد�ا على غزو كوریا الجنوبیة، وتم اعتمـاد تلـك التـدابیر علـى الـرغم مـن 

نظـر مجلـس الأمـن، وقـرر المجلـس فـي شـأن ذلـك عـدم  أن المسألة أصبحت قید

م اتخذت كلٌّ مـن أسـترالیا، وكنـدا، ونیوزلنـدا ١٩٨٢فرض أیة عقوبات، وفي عام 

ودول أعضــاء المفوضــیة الأوروبیَّــة تــدابیر مضــادة ضــد الأرجنتــین لغزوهــا جــزر 

الفوكلانـــد، والمالفینـــاس، وتـــم اعتمـــاد هـــذه التـــدابیر علـــى الـــرغم مـــن أن المســـألة 

وقـــرر المجلـــس فـــي شـــأن ذلـــك بعـــدم فـــرض  ،أصـــبحت قیـــد نظـــر مجلـــس الأمـــن

 .)٢(عقوبات 

اعتمـــد الكـــونغرس الأمریكـــي تشـــریعًا یحظـــر بموجبـــه تصـــدیر الســـلع والتكنولوجیـــا   )ز 

إلــى أوغنــدا أو اســتیرادها منهــا، وذكــر فــي التشــریع أن حكومــة أوغنــدا قــد ارتكبــت 

الولایـــات المتحـــدة أن تتخـــذ جریمـــة إبـــادة جماعیـــة ضـــرر الأوغنـــدیین، وأن علـــى 

ــــة تشــــارك فــــي جریمــــة الإبــــادة  ــــة حكومــــة أجنبی ــــأى بنفســــها عــــن أی إجــــراءات لتن

 الجماعیة الدولیَّة.
                                                           

العلاقــة بــین التــدابیر المضــادة والجــزاءات فــي القــانون الــدولي   –د/ حســن خمــیس مصــطفي الســعدوني  ١)((

  ١٩٩المعاصر : دراسة لحالة الملف النووي الإیراني، مرجع السابق،  ص 

D.N HUTCHINSON, solidarity and breaches of multilateral treaties 59 brit. Y. 

B. INt 1. 151, 202 (quoting Bruno simma, international crimes: inquiry and 

counter measure in international crimes of state: a critical analysis of the ilc's 

draft article 19 on ststerespon 283, 299 (Joseph H. WEILERET al.,.Eds, 

1989) 

العلاقـة بـین التـدابیر المضـادة و الجـزاءات فـي القـانون الـدولي   –د/ حسن خمیس مصـطفي السـعدوني )  ٢(

  ٢١٠ص  مرجع السابق،الالمعاصر : دراسة لحالة الملف النووي الإیراني، 
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فرضــت الحكومــة البولندیــة  -بولنــدا والاتحــاد الســوفیتي –بعــض البلــدان الغربیــة   )ح 

الأحكـــــام العرفیَّـــــة، وألغیـــــت المظـــــاهرات، ووضـــــعت الكثیـــــر مـــــن المنشـــــقین فـــــي 

خــذت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، وبعــض البلــدان الغربیــة الأخــرى الســجون، وات

إجراءات ضد كلٍّ من بولندا والاتحاد السوفیتي، وشـملت التـدابیر التعلیـق الفـوري 

ــــات  ــــوت فــــي الولای ــــى حقــــوق هبــــوط طــــائرات الإیرفل ــــنص عل للمعاهــــدات التــــي ت

یــــات المتحــــدة المتحــــدة الأمریكیــــة، وطــــائرات شــــركة الطیــــران البولندیــــة فــــي: الولا

  .)١(لعظمى، وفرنسا، وهولندا، وسویسراالأمریكیة، وبریطانیا ا

  

   

                                                           

منشـــورات الأمـــم  –المجلـــد الثـــاني. الـــدورة الثالثـــة والخمســـون  - ٢٠٠١) حولیـــة لجنـــة القـــانون الـــدولي ١(

 ١٧٨، ص ٢٠٠١نیویورك المتحدة ب
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عـن الأفعـال  المـواد المتعلقـة بمسـئولیة الـدولمشـاریع  ) مـن٢٢المـادة (نصت 

تُستبعد عدم مشروعیة الفعل الذي تقترفه الدولة غیـر " على أن: غیر المشروعة دولی�ا

المطــابق لواحــدة مــن التزاماتهــا الدولیَّــة حیــال دولــة أخــرى، إذا كــان هــذا الفعــل یشــكل 

تــدبیرًا مُضــادًا مُتخــذا ضــد هــذه الدولــة الأخــرى، وبمقتضــى الفصــل الثــاني مــن البــاب 

فعــل الدولــة الــذي لا تنتفــي صــفة عــدم المشــروعیة عــن وبصــیغة أخــرى:  ،)١( الثالــث"

یكون مطابِقًا لالتزام دولي تجاه دولـة أخـرى، إذا كـان هـذا الفعـل یشـكل تـدبیرًا مضـادًا 

متخــذًا ضــد الدولــة الأخیــرة، وبقــدر مــا یكــون كــذلك وفقًــا لأحكــام الفصــل الثــاني مــن 

  .)٢(الباب الثالث

دابیر تــــفیمــــا یتعلــــق بالأعمــــال الثأریــــة، یُعرفهــــا معهــــد القــــانون الــــدولي بأنهــــا "

الإجبار المُخالفة للقواعـد العامَّـة لقـانون البشـر، والتـي تُقررهـا وتتخـذها دولـة، رد�ا 

على أعمال غیر مشروعة مُرتكبة من قبل دولة أخرى، بهـدف فـرض الضـغط علـى 

نـذكر علـى  ،بواسطة إلحاق الضرر بها  من أجل العودة إلى الشرعیة"، هذه الدولة

  .)٣(أو مصادرة ممتلكاتهمسبیل المثال، احتجاز الأجانب 

                                                           

  على: المواد المتعلقة بمسئولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة دولی�امشاریع من  ٢٢) مشروع المادة ١(

(2) L'article 22 de ce projet dispose en des termes clairs que « l'illicéité du 

fait d'un Etat non conforme à l'une de ses obligations internationales à 

l'égard d'un autre Etat est exclue si, et dans la mesure où, ce fait constitue 

une contre-mesure prise à l'encontre de cet autre Etat conformément au 

chapitre II de la troisième partie ».  

ALLAND Denis, Les contre-mesures dans l'ordre juridique international. 

Etude théorique de la justice privée en droit international public, Pédone, 

Paris, 1992, p. 34. 

(3) En ce qui concerne les représailles, l'Institut de Droit International les 

définit comme des « mesures de contrainte, dérogatoires aux règles 

ordinaires du droit des gens, décidées et prises par un Etat, en réponse à 

des actes illicites commis à son préjudice par un autre Etat et ayant pour but 

d'imposer à celui-ci, par pression exercée, au moyen d'un dommage,= ==le 
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أیقنــــت بعــــض الــــدول فاعلیــــة التــــدابیر المضــــادة إذا وعلــــى الــــرغم مــــن ذلــــك 

اســـتطاعت الدولـــة الموجهـــة منهـــا تفادیهـــا بعلاقاتهـــا الدولیَّـــة الأخـــرى بالـــدول الحلیفـــة 

والصدیقة، وعلى ذلك فقد عملت على إیجاد حل مناسـب لـذلك، یكمـن هـذا الحـل فـي 

ل حدة سلیمة للضغط على الـدول الأخـرى الصـدیقة والمحایـدة اتخاذ تدابیر مضادة أق

ـــدول  حیـــادًا ســـلبیًا مـــع الـــدول المُخلـــة بالتزاماتهـــا الدولیَّـــة. مثـــال ذلـــك مـــا قامـــت بـــه ال

العربیة من تدابیر ضد الدول الإفریقیة لحملها على قطع علاقاتهـا مـع إسـرائیل عقـب 

الـــدول الإفریقیـــة هـــي  دول ، والـــذي ترتـــب علیـــه نبـــذ إســـرائیل؛ ف١٩٧٣حـــرب أكتـــوبر 

غیر الدولة المخلـة بالتزاماتهـا الدولیَّـة، ومـن شـأن مسـاعدتها وعلاقاتهـا للدولـة المخلـة 

  أن تسفر بفشل أهداف التدابیر المضادة.

والجـــدیر بالملاحظـــة هنـــا أن الدولـــة الغیـــر هـــي دولـــة تفـــي بالتزاماتهـــا الدولیَّـــة 

لـــدولي ذلـــك بـــالتخفیف مـــن حـــدة علـــى أكمـــل وجـــه، وعلـــى ذلـــك فقـــد راعـــى المجتمـــع ا

التــدابیر المضــادة المُوجهــة إلــى الــدول الغیــر، وهــذا الاتجــاه الفقهــي المقیــد لمشــروعیة 

التـــدبیر المضـــادة المُوجهـــة إلـــى الدولـــة الغیـــر، یُشـــبه سیاســـة الضـــغط للتضـــییق علـــى 

  الدولة المخلة بالتزاماتها الدولیَّة.

لمضــــرورة اتخــــاذ التــــدابیر وذهــــب بعــــض الفقهــــاء إلــــى أنــــه لا یجــــوز للدولــــة ا

المضــادة ضــد دولــة غیــر مســئولة عــن الفعــل غیــر المشــروع، وإلا تعــد هــذه التــدابیر 

غیر مشروعة؛ ولكن قد تتعدد الدول المسئولة عن الفعل غیر المشـروع؛ فهـذه الحالـة 

  یحق للدولة المضرورة اتخاذ التدابیر المضادة والاحتجاج ضد كل الدول المسئولة.

: یُقصـد بـه هنــا بالتحدیـد الشـخص الأجنبــي Tiersریـف  "الغیــر" بالنسـبة لتعو 

عن علاقة قانونیَّة معینة تُرتب التزامات متقابلة علـى أطرافهـا؛ ولكنـه یمكـن أن یكـون 

طرفًـــا فـــي علاقـــة قانونیَّـــة جانبِیَّـــة مـــع أحـــد أطـــراف العلاقـــة القانونیَّـــة الأولـــى. ونظـــرًا 

دة یتخــذها أحــد الأطــراف لوجــود تلــك العلاقــة الجانبیَّــة، فإنــه قــد یتعــرض لتــدابیر مضــا

                                                                                                                                                                      

retour à la légalité »On peut citer par exemple, l'internement des étrangers ou 

la saisie de leurs biens. 

Ann. I.D.I, (Annuaire de l'Institut de droit international) 1934, Paris, Pédone, 

p. 162-166. 
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المتنازعـــة فـــي العلاقـــة القانونیَّـــة الأساســـیَّة. ولا نقصـــد بـــالغیر ذلـــك الأجنبـــي الـــذي لا 

یـرتبط بأیــة علاقـة قانونیَّــة رئیسـة أو جانبیــة مــع أي طـرف مــن أطـراف النــزاع؛ ولــذلك 

فإنـــه مـــن المســـتبعد أن یكـــون عرضـــة لتـــدابیر مضـــادة مـــن شـــأنها أن تحمـــل الطـــرف 

العلاقــة القانونیَّــة محــل النــزاع علــى احتــرام التزاماتــه. فالمقصــود بــالغیر  المخــالف فــي

هنا هو ذلك الذي یرتبط جانبی�ا مع أحـد أطـراف النـزاع بمعاهـدة منفصـلة عـن العلاقـة 

القانونیَّة المتنازع فیها؛ ولكن هذه المعاهدة من شـأنها أن تـؤثر علـى المركـز القـانوني 

اع بالرغم من هذا المركز القانوني المستقل المعلـن، وهـذا للغیر لتجعله شریكًا في النز 

ما نجده في موقف الأطراف المحایدة المرتبطـة فـي علاقـة قانونیَّـة مـع أحـد الأطـراف 

المتحاربة. وقد یكون الغیـر أجنبی�ـا تمامًـا عـن العلاقـة القانونیَّـة المتنـازع فیهـا، بیـد أنـه 

بغرض حمله على أن یكـون شـریكًا فـي یمكن أن یكون عرضة لتدابیر مضادة فرعیة 

تلــك العلاقــة المتنــازع فیهــا. غیــر أن الغیــر یمكــن أن یتــولى بنفســه التــدابیر المضــادة 

فـــي نـــزاع قـــائم بـــین دولتـــین أخـــریین. ویجـــب أن نضـــع فـــي عـــین الاعتبـــار أنـــه هنـــاك 

ة نوعان من التدابیر المُضادة المحظورة فـي هـذا الشـأن: وهـي أولاً التـدابیر القصاصـیَّ 

المُســلحة، وثانیًــا: التــدابیر المضــادة المُوجهــة ضــد الدولــة الغیــر المُحایــدة فــي نــزاع. 

وبالنسبة للحدیث عن التدابیر القصاصـیة المسـلحة، فهـي بمثابـة تـدابیر مضـادة غیـر 

مقبولـــة بـــالمرة فـــي ضـــوء القـــانون الـــدولي. فهـــي تخـــرج خـــارج الإطـــار الســـلمي الـــذي 

تـــي علـــى الـــرغم مـــن شـــكلها غیـــر المشـــروع وأحـــادي تُعـــرف بـــه التـــدابیر المضـــادة، وال

  .)١(الجانب، فإنها لا تلجأ إلى استخدام القوة المسلحة 

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــه لا یمكـــن المســـاس بحقـــوق الـــدول غیـــر المشـــتركة فـــي 

الفعـــل غیـــر المشـــروع والتـــي تـــدخل فـــي علاقـــة المســـئولیة بـــین الدولـــة المتضـــررة مـــن 

الجانــب الأخــر. فــرأت اللجنــة أنــه مــن المناســب التعامــل جانــب، والدولــة المخالفــة مــن 

ــا للمــادة  (التــدابیر المضــادة المحظــورة)؛  ٥٠، ولــیس المــادة ٤٧مــع هــذه المســألة وفقً

لأن البـــدیل الأخیـــر یبـــدو أنـــه ینكـــر شـــرعیة أیـــة تـــدابیر مضـــادة تـــؤثر بشـــكل عرضـــي 

ا فـي عـالم على وضـع دولـة الطـرف الثالـث. نظـر إلـى هـذا الـنهج علـى أنـه واسـع جـد� 

                                                           

(1) Alexandre SICILIANOS, Les réactions décentralisées à l'illicite. Des 

contre-mesures à la légitime défense, Paris, LGDJ, 1990, p. 264. 
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متــــرابط، والتــــي تتقیــــد فیــــه الــــدول بالأنظمــــة المتعــــددة، وفــــي ضــــوء هــــذه الاعتبــــارات 

اختارت اللجنة حمایة حقوق الدول الطرف الثالـث، ومـن خـلال الاعتمـاد علـى واحـدة 

مـــن خصـــائص الأساســـیة للتـــدابیر المضـــادة، وهـــو أن الطـــابع غیـــر المشـــروع لقواعـــد 

ریــق التــدابیر  المضــادة لا یجــوز إلا بــین الدولــة الســلوك الــذي تــم اللجــوء إلیــه عــن ط

) مـــن تعلیقهـــا علـــى ١٨المتضـــررة، والدولـــة المخالفـــة كمـــا أكـــدت اللجنـــة فـــي الفقـــرة (

مـن الجـزء الأول مـن المسـودة، التطبیـق المشـروع لعقوبـة ضـد دولـة معینـة  ٣٠المادة 

شـروعیة تعـدٍّ یمكن في أي حال من الأحوال أن یشكل في حد ذاته ظرفًا نافیًـا لعـدم م

  .(١)على حق دولي ذاتي للدولة الثالثة ضد أیة عقوبة تم تبریرها 

ــــرة   ــــنص الفق ــــذلك، ت ــــا ل ــــدابیر  ٤٧مــــن المــــادة  ٣ووفقً ــــت الت ــــه إذا كان ــــى أن عل

المضـادة تنطــوي علـى خــرق لالتـزام تجــاه دولـة ثالثــة، فـإن عــدم المشـروعیة لمثــل هــذا 

علـق بالدولـة المخالفـة، وتكـون الفقـرة الخرق لا یوجـد مـا یمنـع سـبب مشـروعیته فیمـا یت

بمثابـــة تحـــذیر للدولـــة المتضـــررة بأنـــه ســـوف یعـــد أي تـــدبیر ینتهـــك حقـــوق الدولـــة  ٢

الثالثة فعلاً غیر مشروع بقدر ما یساور الدولـة الثالثـة القلـق بشـأنه. هـذا التحـذیر هـو 

 ذو أهمیــة خاصــة فــي حــالات انتهــاك محتمــل مــن قبــل الدولــة المتضــررة مــن القواعــد

التــــي تحــــدد الالتزامـــــات تجــــاه الكافــــة، وســـــوف یكــــون أیضًــــا بمثابـــــة تشــــجیع للدولـــــة 

التشــاور مـع الـدول الثالثــة المعنیـة، وتقیــیم  :المتضـررة أن تتخـذ خیــارات احترازیـة مثـل

 عواقب المسارات البدیلة، والتأكد من أنه لا یوجد خیارات أخرى متاحة. 

ولم یحسم الفقه والمجتمع الـدولي موقفـه تجـاه مشـروعیة توجیـه تـدابیر مضـادة 

إلى الدولة غیر الدولة المخلة بالتزامات الدولیَّة؛ ولكن إذا أمكن تقنـین ذلـك فقـد یأخـذ 

 على عاتق مسئولیة الدولة الغیر في حفظ السلم والأمن الدولیین. 

یــر، فهــو حظــر یهــدف إلــى وفیمــا یتعلــق بتبنــي تــدابیر مضــادة ضــد الــدول الغ

حمایـــة الـــدول التـــي تربطهـــا معاهـــدة صـــداقة؛ ومـــن ثـــم تكـــون أحـــدها مقصـــدًا للتـــدابیر 

المضـــادة؛ نظـــرًا لكـــون أفعالهـــا وتصـــرفاتها قـــد تحمـــل ضـــررًا علـــى الأخـــرى. وبصـــورة 

عملیة، فإن الدولة التي ترى نفسها مضرورة من فعل دولة أخرى، وتقُرر معاقبـة هـذه 

                                                           

العلاقة بین التدابیر المضادة والجزاءات في القانون الـدولي المعاصـر: دراسـة د/حسن خمیس مصطفى السعدونى، ١) (

 .٥٢، ص ٢٠١٣، رسالة دكتوراه في فلسفة العلوم السیاسیة، لحالة الملف النووي الإیراني
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تخــاذ تــدابیر مضــادة، لا ینبغــي معاقبــة ســوى الدولــة التــي اقترفــت الدولــة عــن طریــق ا

الفعل غیر المشروع وحـدها، ولـیس دول أخـرى واقعـة فـي ارتبـاط صـداقة أو التزامـات 

تعاقدیة أو تعاهدیة مع هذه الدولة. وعلیه فإن حظـر اتخـاذ الدولـة الغیـر كمقصـد مـن 

  طویل في الفقه الدولي. التدابیر المضادة هو مبدأ یتم التأكید علیه منذ وقت

وقد یكون الغیر هو نفسه من یقـوم بالتـدابیر المضـادة لا أن یكـون محـلا� لهـا، 

وذلــك فـــي حالـــة وقــوع نـــزاع بـــین طـــرفین یكــون أحـــدهما حلیفًـــا لــه، والـــذي یجـــد مبـــررًا 

ــــا جلــــيٌّ فــــي أحكــــام   )١(للتــــدخل فــــي النــــزاع لمســــاعدة حلیفــــه  والموقــــف المُتبــــاین دولی�

ولیَّـة وقـرارات مجلـس الأمـن المختلفـة؛ حیـث إنـه فـي قضـیة محكمـة تحكـیم التحكیم الد

تصـرف رفضـت المحكمـة "  ١٩٣٠یونیـه  ٣٠قضیة سسني بین ألمانیا والبرتغال في 

حق ألمانیا في اتخاذ تدابیر ضد الدول المحایدة، واعتبرت ذلك عملاً انتقامی�ا غیـر 

ا قامــت بمخالفــة القــانون مشــروع موجــه إلــى دول محایــدة؛ حیــث قضــت أن ألمانیــ

الدولي بمعاملـة حمولـة السـفینة سسـني علـى أنهـا مـواد ممنوعـة منعًـا باتـًا؛ حیـث 

إنها قامت بشحن حدید، وهو یستخدم في السلم والحـرب. وفـى قـرار آخـر لمجلـس 

تـــتخلص وقـــائع القضـــیة فـــي ضـــرب الســـفن الســـعودیة  ١٩٨٤الأمـــن فـــي یونیـــه 

                                                           

(1) En ce qui concerne l'interdiction de prendre des contre-mesures contre 

des Etats tiers, C'est une interdiction qui vise à protéger les Etats qui 

seraient liés par un traité d'amitié et dont l'un serait la cible de contre 

mesures pour ses faits et actes portant préjudice à un autre. Pratiquement, 

un Etat qui se sent lésé par un autre et qui décide de le sanctionner par des 

contre-mesures ne doit sanctionner que celui-ci, et non d'autres Etats qui 

sont liés à ce dernier par amitié, par contrat. L'interdiction de prendre un Etat 

tiers comme cible des contre-mesures est affirmée de longue date par la 

doctrine. 

Voir les développements de E. ZOLLER in Peacetime unilateral remedies: An 

analysis of countermeasures, Dobbs Ferry, New York, Transnational 

Publishers, 1984, mais aussi l'art. 6 par. 3 de la résolution de l'I.D.I. sur les 

"Régimes en temps de paix", in 38 AIDI. 
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ل تقـدم مسـاعدات لدولـة العـراق بإمـدادها بـالوقود والكویتیة باعتبارهما تابعتین لـدو

 .)١( المُستخدم في الحرب"

تتحـدد مسـئولیة الدولـة الغیـر حتـى وإن اتخـذت موقفـًا سـلبی�ا یتـیح للدولـة المخلـة 

الاســـتمرار فــــي الانتهـــاك الــــدولي، أو اتخــــذت موقفـــا إیجابی�ــــا للمســـاعدة فــــي اســــتمرار 

الانتهاك كمد ید العون بالأدوات والأسلحة العسكریَّة؛ فالموقف الایجابي والسلبي هنـا 

یجـــة، وهـــي اســـتمرار الانتهـــاك الـــدولي، حتـــى وإن عنـــى ســـواء ویؤدیـــان إلـــى نفـــس النت

  المجتمع الدولي لتبریر مشروعیة اتخاذ التدبیر المضاد.

وتتعــدد أشــكال المســاعدة والحیــاد الســلبي للدولــة الغیــر؛ فقــد یكــون اقتصــادی�ا،    

دبلوماســــی�ا أو عســــكری�ا، مجــــرد اســــتخدام أراضــــي الــــدول الغیــــر للعبــــور لدولــــة أخــــرى 

لامة أراضــي هــذه الدولــة الأخیــرة، فالمســاعدة الاقتصــادیَّة والتجاریَّــة بإمــداد وانتهـاك ســ

ید العون للدولـة المخلـة بانتهـاك دولـي بمـواد وأدوات، وإن كانـت لا تشـكل هـذه المـواد 

فـــي حـــد ذاتهــــا وســـیلة مباشــــرة فـــي الانتهـــاك كتصــــدیر الوقـــود للدولــــة المخلـــة والــــذي 

  یُستخدم في تزوید العربات الحربیة.

وجـــدیرٌ بالــــذكر أن أســـاس المســــئولیة الدولیَّـــة المُوجــــه إلیهـــا التــــدبیر المضــــاد     

یختلــف؛ فالدولــة المُخلــة بالتزاماتهــا الدولیَّــة یكــون الأســاس فــي توجیــه المســئولیة إلیهــا 

الفعل غیر المشروع الـذي أدى إلـى ضـرر دولـي، أمـا المسـئولیة الدولیَّـة للدولـة الغیـر 

التزامهـــا الســـامي بالمحافظـــة علـــى الســـلم والأمـــن الـــدولیین، فـــي التـــدبیر المضـــاد هـــي 

وحســـن الجـــوار وحســـن النیـــة فـــي العلاقـــات الدولیَّـــة، وغیرهـــا مـــن الأهـــداف للتعـــایش 

  السلمي في المجتمع الدولي. 

أما في حالات تعدد المسـئولیة الدولیَّـة للـدول المُنضـمة لمنظمـة دولیَّـة انتهكـت    

ذلــك وفــق المســئولیة التبعیــة، فــلا یمكــن القــول بــأن الدولــة حقــا مــن الحقــوق الدولیَّــة؛ و 

الطرف في المنظمة غیر مسئولة مباشرة، وأنواعها (دولـة غیـر الدولـة المُخلـة)، وإنمـا 

هي مسئولة مسئولیة مباشرة عن الفعل غیر المشـروع، وهـذا مـا تضـمنه مشـروع مـواد 

)؛ حیــث نصــت علــى ٤٨م فــي المــادة (٢٠١١لجنــة القــانون الدولیَّــة فــي حولیــة ســنة 

 مسئولیة منظمة دولیَّة مع دولة أو أكثر أو منظمة دولیَّة أو أكثر.
                                                           

  ٨٥:٨١د/زهیر الحسیني،  التدابیر المضادة في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ١) (
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عنـــدما تكـــون المنظمـــة الدولیَّـــة مـــع دولـــة أو أكثـــر، أو منظمـــة دولیَّـــة أخـــرى أو   ) ج(

أكثر (عن نفس الفعل غیر المشروع دولی�ا، یجوز الاحتجاج بمسئولیة كـل دولـة 

  أو منظمة دولیَّة یتعلق بهذا الفعل). 

یجوز الاحتجاج بالمسئولیة التبعیة ما دام الاحتجاج بالمسـئولیة الرئیسـة لـم یـؤدِ   ) ح(

 لى الجبر.إ

لا تجیـــــزان لأیـــــة دولـــــة أو منظمـــــة دولیَّـــــة مضـــــرورة أن تســـــترد  ٢،١الفقرتـــــان   ) أ(

 بواسطة التعویض أكثر من قیمة الضرر الذي تكبدته.

لا تخـلان بمـا قـد یكـون للدولـة أو المنظمـة الدولیَّـة التـي تقـوم بـالجبر مـن حـق   ) ب(

 ).١في الرجوع على الدول أو المنظمات الدولیَّة المسئولة الأخرى (

ــــنص الفقــــرة  ــــذلك، ت ــــا ل ــــدابیر  ٤٧مــــن المــــادة  ٣ووفقً ــــت الت ــــه إذا كان ــــى أن عل

المضادة تنطوي على انتهاك لالتزام تجاه دولة ثالثـة؛ فـإن عـدم المشـروعیة لمثـل هـذا 

 ٢الانتهاك یوجد ما یمنع سبب مشروعیته فیما یتعلق بالدولة المخالفة، وتكـون الفقـرة 

اتخاذ أي تدبیر من شـأنه أن ینتهـك حقـوق الدولـة  بمثابة تحذیر للدولة المتضررة بأن

كما أن هـذه الفقـرة قـد تكـون بمثابـة تشـجیع للدولـة المتضـررة  ،الثالثة یُعد غیر مشروع

أن تتخــذ خطــوات احترازیــة؛ مثــل: التشــاور مــع الدولــة الثالثــة المعنیــة، وتقیــیم عواقــب 

  احة.المسارات البدیلة، والتأكد من أنه لا یوجد خیارات أخرى مت

بشــأن المفاعــل -) ٢٠١٠لســنة  ١٩٢٩ومــن الأمثلــة قــرار مجلــس الأمــن  رقــم (   

بحظر الوقود والإمدادات لجمیع الدول مع إیـران (السـفن الإیرانیـة)،  -النووي الإیراني

إلا إذا كــان ذلــك لغــرض إنســاني؛ حیــث نــص علــى: " یقــرر أن تحظــر جمیــع الــدول 

انب رعایاها أو انطلاقًا مـن أراضـیها مـن تقدیم الخدمات المتصلة بوقود السفن من ج

قبیــل تــوفیر الوقــود أو الإمــدادات أو غیــر ذلــك مــن الخــدمات التــي تقــدم للســفن إلــى 

ســفن تمتلكهــا أو تتعاقــد علیهــا إیــران، بمــا فــي ذلــك الســفن المســتأجرة إذا كــان لــدیها 

یـدها أو معلومات توفر أساسًـا معقـولاً للاعتقـاد بـأن السـفن تحمـل أصـنافًا محظـور تور 

ــــــرات  ــــــرار  ٧أو  ٤أو  ٣بیعهــــــا أو نقلهــــــا أو تصــــــدیرها بموجــــــب الفق  ١٧٣٧مــــــن الق

                                                           

 ٤یونیـه و ٣-الـدورة الثالثـة والسـتون، نیسـان أبریـل  ،٢٠١١) انظر: تقریر حولیة لجنـة القـانون الـدولي ١(

 ٧٨، ص ٢٠١١أغسطس  ١٢-یولیه 
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 ١٨٠٣مـــن القـــرار  ٨)، أو الفقـــرة ٢٠٠٧( ١٧٤٧مـــن القـــرار  ٥)، أو الفقـــرة ٢٠٠٦(

مــــن هــــذا القــــرار، إلاَّ إذا كــــان تــــوفیر تلــــك الخــــدمات  ٩أو  ٨)، أو الفقــــرتین ٢٠٠٨(

تفتیش الشحنة ومصادرتها والـتخلص منهـا ضروری�ا لأغراض إنسانیة، أو حتى یجري 

ـــــ ـــــى أن هـــــذه الفقـــــرة لا تســـــتهدف التـــــأثیر عل ى الأنشـــــطة إذا لـــــزم الأمـــــر، ویشـــــدد عل

  .)١(الاقتصادیَّة المشروعة

وتــرى الباحثــة إمكانیَّــة توجیــه تــدابیر مضــادة غیــر مســلحة مقیــدة بشــروط أكثــر  

نة والدول المشتركة مع الدولة تعقیدًا ضد الدول المحایدة حیادًا سلبی�ا والدول المتضام

المسئولة عن الفعل غیر المشروع؛ وذلك لغرض إنقاذ قواعد القـانون الـدولي فـي ظـل 

اللامركزیَّـــة الدولیَّـــة؛ حیـــث إن الدولـــة المســـئولة لا تتـــأثر بالتـــدابیر المضـــادة المُوجهـــة 

  .مع دول أخرى تمد إلیها ید العون إلیها إذا كانت تتعاون

كـــذلك أن التـــدابیر المضـــادة لا ینبغـــي أن تنطـــوي علـــى  كمـــا یتضـــح للباحثـــة

ـــــاة الاقتصـــــادیَّة أو الاحتیاجـــــات  ـــــى الحی ـــــؤثر بالســـــلب عل ـــــات مـــــن شـــــأنها أن ت عقوب

الأساســیة للشــعوب، فالهــدف الأساســي مــن التــدابیر المضــادة هــو حمــل الدولــة التــي 

ح ترتكـــب فعـــل غیـــر مشـــروع علـــى الامتثـــال لقواعـــد وقـــوانین القـــانون الـــدولي. ویتضـــ

للباحثــــة فــــي الأخیــــر، بأنــــه یحــــق للدولــــة الثالثــــة اتخــــاذ تــــدابیر تضــــامنیة مــــع الدولــــة 

للقواعــــد  لالمضـــرورة لحمـــل الدولــــة التـــي ارتكبــــت الفعـــل غیــــر المشـــروع علــــى المثـــو 

  والقوانین الدولیَّة وأن تفي بالتزاماتها التي أقرها القانون الدولي.

ساســــي الثــــاني للتــــدابیر وقــــد اتجهــــت لجنــــة القــــانون الــــدولي إلــــى العنصــــر الأ

" دولة ارتكبت فعـلاً غیـر مشـروع دولی�ـا، یجب أن تكون موجهة ضدالمضادة؛ وهو: "

ولـم تمتثــل لالتزاماتهـا بــالكف والجبـر بموجــب البـاب الثــاني مـن هــذه المـادة . وتنطبــق 

" فــــي الفقــــرة  علــــى الهــــدف مــــن التــــدابیر المضــــادة؛ مثلمــــا تنطبــــق علــــى إلا كلمــــة " 

ویقصــد منهــا الإشــارة إلــى التــدابیر المضــادة، ولا یجــوز أن تتُخــذ ضــد الغــرض منهــا، 

دولــة ارتكبــت فعــلاً غیــر مشــروع دولی�ــا. ولا یجــوز توجیــه التــدابیر المضــادة ضــد دولــة 

                                                           

 ٢٠١٠یونیه  ٩المعقودة في  ٦٣٣٥انظر القرار الذي اتخذه مجلس الأمن  من جلسته  ١)(
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. وإذا كان هنـاك التـزام دولـي واقـع علـى الدولـة التـي )١(أخرى خلاف الدولة المسئولة 

ة ثالثـــة، وتـــم خـــرق هـــذا الالتـــزام بســـبب تتخـــذ التـــدابیر المضـــادة وواجـــب الاتجـــاه دولـــ

التــدابیر المضــادة، فــلا تنتفــي عــدم مشــروعیة الإجــراء تجــاه الدولــة الثالثــة. وإذا كــان 

المعنى یكمن في  أثر التدابیر المضادة في نفي عـدم المشـروعیة نسـبی�ا؛ فهـو یخـص 

  العلاقات القانونیَّة بین الدولة المضرورة والدولة المسئولة. 

یعنـــي أن التـــدابیر المضـــادة ربمـــا لا تـــؤثر عَرَضًـــا علـــى موقـــف دول وهـــذا لا 

المثـال، إذا قامـت الدولـة المضـرورة بتعلیـق  ثالثة أو أطراف ثالثة أخرى. وعلـى سـبیل

أخـرى،  الدولـة المسـئولة وفقـًا لهـذا الفصـل، فقـد تتـأثر بـذلك أطـراف حقوق العبـور مـع

یــة فـي هــذه المســألة فإنهــا لا تســتطیع بمـا فیهــا دول ثالثــة. وإذا لــم تكـن لهــا حقــوق فرد

حـدث، نتیجـة لتعلیـق اتفـاق تجـاري، أن تـأثرت التجـارة  أن تتقـدم بشـكوى. وبالمثـل إذا

بل تتعرض للإفـلاس.  مع الدولة المسئولة فقد تخسر شركة أو أكثر أعمالها التجاریَّة

  .(٢)لجانبیة لا یمكن تلافیها كلیَّةً ا ومثل هذه الآثار غـیر المباشـرة أو

  

  

 

  المراجع

  أولاً: المراجع باللغة العربیة:

حســـن خمـــیس مصـــطفي الســـعدوني، العلاقـــة بـــین التـــدابیر المضـــادة والجـــزاءات فـــي  )١

القــانون الــدولي المعاصــر دراســة لحالــة الملــف النــووي الإیرانــي، رســالة دكتــوراه، كلیــة 

 ٢٠١٣الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، 

                                                           

المشـروعة عـن الأفعـال غیـر  ) من مشاریع المواد المتعلقة بمسئولیة الـدول٤٩) انظر التعلیق على مشروع المادة (١(

 ١٧٠مرجع سابق، ص  –لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة والخمسین  دولی�ا الـتي اعتمـدتها

عـن الأفعـال غیـر المشـروعة  ) مـن مشـاریع المـواد المتعلقـة بمسـئولیة الـدول٤٩انظر التعلیق على مشروع المادة () ٢(

 ١٧٠مرجع سابق، ص  –الثالثة والخمسین  لجنة القانون الدولي في دورتها دولی�ا الـتي اعتمـدتها
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